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 شكر وتقدير
 

 

 عليه اللهصلى  دو المرسلين سيدنا محم الأنبياءو السالم على أشرف  الله رب العالمين و الصلاةالحمد 

 :و سلم، أما بعد 

لا يسعني في هذا المقام إلا أن أحمد الله سبحانه و تعالى أن هداني و وفقني لهذا، و أتقدم بجزيل الشكر 
و  .لتكرمه بالإشراف على المذكرة و تحمله عناء المتابعة المستمرة، فجزاك الله كل خير" عمر مهدي"لدكتور

حظاته التي وضحت لي المسار الواجب على نصائحه و ملا" توفيق عدادي"لدكتور الأخ أتقدم بالشكر أيضا 
 الله اتباعه للوصول لحل اشكالية البحث، فحفظك

 كما اشكر جميع من ساعدني لإتمام هذا العمل،سواء

 .كانوا أساتذة،عائلة،زملاء العمل والدراسة

 فإلى هؤلاء جميعا أقول جزاكم الله عنا

 خير الجزاء وجعله الله تعالى في ميزان حسناتكم في يوم

 .فيه الحسنات تعز

 

 

 

 



 الإهداء
 

 

 :أشكر الله عز وجل على منحي الصبر لإكمال هذا العمل المتواضع الذي أهدي ثمرته إلى

 الى روح أبي الطاهرة الذي كان بمثابة الشمعة التي تنير دربي..إلى من إشتاقت عيناي لرؤياه

 إلى..براضاها يرضى ربيإلى من ..التي تستحق تقبيل الأرجل قبل اليدين..الى فيض الحنان 

 الشمعة التي تنير دربي وفرحة

 أمي الغالية..قلبي

 إلى مصدر عزتي وقرة عيني إخوتي وأخواتي الذين تقاسمو معي عبئ الحياة

 ،ياقوتإيمان،ليندةباية،نسرين،إلى صديقات الحياة ورفيقات الدرب هاجر،نعيمة،أم علاء،أشواق،أمينة،

 ل سمارة الذي كلما تظلمت الطريق لجأت إليه فأنارهاكما أهدي ثمرة جهدي لأستاذي بلا

.هديإلى هؤلاء أهدي ثمرة ج
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ت حوكمة الشركات باهتمام كبير من المنظمات الإقليمية والدولية وعلى نحو خاص بعد يحظ:الملخص
حوكمة الشركات في الأزمات المالية المتتالية حيث كانت الحاجة ماسة للقيام ببحث يدرس مدى تطبيق 

حيث تهدف هذه الدراسة إلى معرفة مدى توافق مواثيق حوكمة الشركات في البلدان بيئة الأعمال العربية،
،ومن أبرز النتائج (OCDE)مع المتطلبات الدولية لحوكمة الشركات ( مصر،الأردن،الجزائر)محل الدراسة

من خلال توفير إطار مؤسسي وقانوني لذلك،مع  التي توصلنا إليها،تشجيع الممارسات المثلى للحوكمة
العمل على إعادة صياغة ميثاق الحكم الراشد الجزائري بما يتوافق مع متطلبات مبادئ منظمة التعاون 

 .الإقتصادي والتنمية

 .مبادئ منظمة التعاون الإقتصادي والتنمية،الحوكمة في الدول العربية :الكلمات المفتاحية

Résumé : Le gouvernement d’Enterprise a reçu une attention considérable de 
la part des organisations régionales et internationales, en particulier après les 
crises financières successives. Une recherche s’imposait de toute urgence 
pour examiner l’application de la gouvernance d’Enterprise dans 
l’environnement économique arabe (Égypte, Jordanie, Algérie).Avec les 
exigences internationales en matière de gouvernance d’Enterprise (OECD),le 
plus notable de nos résultats est la promotion des meilleures pratiques de 
gouvernance en fournissant un carde institutionnel et juridique, toute en 
travaillant à reformuler la Charte algérienne de la gouvernance des adultes 
conformément aux exigences des Principes de l’OECD. 

Mots clés : Principes de l’OECD, Gouvernance dans états arabes. 

 

Summary: Corporate governance has received considerable attention from 
regional and international organizations, particularly after successive financial 
crises. Research was urgently needed to examine the application of corporate 
governance in The Arab business environment. (Egypt,Jordan,Algeria) with the 



 
II 

international requirements for corporate governance(OECD),the most notable of 
our finding is the promotion of best governance practices by providing an 
institutional and legal framework, while working to reformulate the Algerian 
Adult Governance Charter in line with the requirement of the OECD principles. 

Keywords: OECD principles, Governance in Arab States. 

 

   

 

 

 

 



 

           

 

 

 

 

 



 
III 

 فهرس المحتويات
 الصفحة العنوان
  الشكر

  الإهداء
 Ⅰ الملخص

 Ⅲ قائمة المحتويات
 Ⅵ قائمة الجداول

 Ⅶ قائمة الأشكال 
 أ مقدمة 

  الإطار النظري لحوكمة الشركات:الفصل الأول 

 20 مقدمة الفصل

 20 نشأة مفهوم حوكمة الشركات :الأول المبحث

 20 ظهور حوكمة الشركات :المطلب الأول

 20 عوامل ظهور حوكمة الشركات:الفرع الأول    

 20 تطور الحاجة إلى حوكمة الشركات:الفرع الثاني    

 20 نشأة حوكمة الشركات:الفرع الثالث    

 20 ماهية حوكمة الشركات  :المطلب الثاني

 20 مفهوم حوكمة الشركات:الفرع الأول     

 20 أهداف وأهمية حوكمة الشركات:الفرع الثاني     

 20 خصائص حوكمة الشركات:الفرع الثاني    

 21 النظريات المفسرة لحوكمة الشركات:المطلب الثالث 

 21 نظرية حقوق الملكية: الفرع الأول    

 02 نظرية تكاليف المعاملات:الثاني الفرع    

 00 نظرية الوكالة :الفرع الثالث    

 00 الإطار التطبيقي لحوكمة الشركات:المبحث الثاني

 00 آليات حوكمة الشركات:المطلب الأول



 
IV 

 00 الآليات الداخلية لحوكمة الشركات:الفرع الأول    

 00 .الآليات الخارجية لحوكمة الشركات: الفرع الثاني    

 00 مداخل تطبيق حوكمة الشركات:الفرع الثالث    

 03 .الأطراف المعنية بتطبيق حوكمة الشركات محدداتها وركائزها:المطلب الثاني

 03 الأطراف المعنية بتطبيق حوكمة الشركات:الفرع الأول    

 02 محددات حوكمة الشركات:الفرع الثاني    

 00 ركائز حوكمة الشركات:الفرع الثالث    

 00 . جهود المنظمات الدولية لوضع مبادئ حوكمة الشركات:المطلب الثالث

 03 مبادئ منظمة التعاون الإقتصادي والتنمية:الفرع الأول    

 00 فيةمعايير لجنة بازل للرقابة المصر :الفرع الثاني    

 00 معايير مؤسسة التمويل الدولية:الفرع الثالث    

 00 خلاصة الفصل
دراسة مقارنة بين الجزائر وبعض الدول العربية من ناحية تطبيق حوكمة :الفصل الثاني

 الشركات

 

 02 مقدمة الفصل

 00 النماذج الدولية لحوكمة الشركات وتجارب تطبيقها دوليا:المبحث الأول

 00 .نماذج حوكمة الشركات:الأولالمطلب 
 00 .النموذج الأنجلو ساكسوني:الفرع الأول    
 00 النموذج الألماني الياباني:الفرع الثاني    
 32 النموذج الهجين:الفرع الثالث    

 30 حوكمة الشركات في الدول الغربية:المطلب الثاني
 30 تجربة الولايات المتحدة الأمريكية:الفرع الأول    
 30 تجرية المملكة المتحدة:الفرع الثاني    
 30 تجربة روسيا وفرنسا:الفرع الثالث    

 10 حوكمة الشركات في الدول العربية: المطلب الثالث
 10 تجربة الأردن وفلسطين:الفرع الأول     
 00 تجربة مصر:الفرع الثاني    
 00 تجربة المملكة العربية السعودية:الثالث الفرع    



 
V 

 01 حوكمة الشركات في الجزائر مقارنة بمصر والأردن:المبحث الثاني
 01 التجربة الجزائرية في حوكمة الشركات :المطلب الأول

 220 المقارنة بين الجزائر مصر والأردن في تطبيق حوكمة الشركات: المطلب الثاني 
 220 الجزائر:الأول الفرع    
 220 مصر:الفرع الثاني    
 223 الأردن:الفرع الثالث    
 220 الدراسة المقارنة:الفرع الرابع    

 220 خلاصة الفصل
 221 خاتمة

 202 قائمة المصادر والمراجع
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
VI 

 قائمة الجداول
رقم 

 الجدول 
 الصفحة عنوان الجدول

 08 .الحوكمة عالمياالمراحل الأساسية لتطور  22
أهم الفروق بين مدخل حوكمة الشركات على أساس القواعد وعلى أساس  20

 .المبادئ
00 

 00 .الممارسات المقبولة للحوكمة السليمة 20
 00 إسهامات أساسية لتحسين تطبيق حوكمة الشركات محليا 20
 03 يوضح محاور حوكمة الشركات فيما يتعلق بمعيار القيادة 20
 00 المفاهيم الخاصة بالنموذج الأنجلوساكسوني 20
 00 المفاهيم الخاصة بالنموذج الألماني الياباني 23
 32 (الإيطالي-الفرنسي)المفاهيم الخاصة بالنموذج الهجين 21
 32 .خصائص النماذج الدولية لحوكمة الشركات 20
 10 تواريخ إصدار الحوكمة في الدول العربية ونطاق تطبيقها 22
 13 .تطور حوكمة الشركات في الأردن 22
 222 .المؤسسات المعنية بتطبيق الحوكمة وطنيا وعربيا 20
 111 .أوجه التشابه والإختلاف بالنسبة لمجلس الإدارة 20
 112 .أوجه التشابه والإختلاف بالنسبة لحملة الأسهم 20
 112 .نقاط التشابه والأختلاف في مجال الإفصاح والشفافية 20
 113 .أوجه التشابه والإختلاف بالنسة لأصحاب المصالح 20

 

 

 

 

 

 



 
VII 

 قائمة الأشكال

 

 

رقم 
 الشكل

 الصفحة عنوان الشكل                   

 04 جوانب الخلل لدى حوكمة الشركات 22
 05 عوامل الإهتمام بحوكمة الشركات 20
 13 أهداف حوكمة الشركات 20
 16 أهمية الحوكمة في الشركات 20
 18 خصائص حوكمة الشركات 20
 22 النموذج الاقتصادي لتكاليف المعاملات 20
 00 مشاكل نظرية الوكالة 23
 01 المكونات الأساسية لمجلس الإدارة 21
 00 آليات حوكمة الشركات 20
 00 الأطراف المعنية بتطبيق حوكمة الشركات 22
 00 محددات حوكمة الشركات 22
 04 الشركاتركائز حوكمة  20
 00 مبادئ منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية لحوكمة الشركات 20
 00 النموذج الألماني لحوكمة الشركات 20
 01 الأطراف الفاعلة ضمن النموذج الياباني 20



 

           

 

 

 

 

 



 مقدمة

 

 
 أ

تعد حوكمة الشركات اليوم كأحد أهم القضايا التي إستحوذت على إهتمام المنظمات الإقليمية والدولية          
والأزمات المالية  سواء في إقتصاديات الدول الناشئة أو المتقدمة،خاصة في الآونة الأخيرة،وذلك عقب الإنهيارات

فتقارها للرقابة والخبرة  التي شهدتها كبريات الشركات العالمية،والتي فجرها الفساد المالي وسوء الإدارة وا 
والمهارة،إضافة إلى نقص الشفافية،حيث كبدتهم هذه الأزمات خسائر مالية فادحة،هذا ما أدى بهم إلى البحث 

 .موالهم وهذا من خلال الإدارة الجيدة للشركاتعن طريقة جديدة تمكنهم من المحافظة على أ

فمن هذا المنطلق زاد الإهتمام بمفهوم حوكمة الشركات وأصبحت من الركائز الأساسية التي من خلالها يتم 
القضاء على مظاهر الفساد المالي،وهذا بفضل الآليات التي تمتاز بها كالمسآلة والشفافية وغيرها،حيث بذلت 

الدولية جهود ملموسة في وضع قواعد لحوكمة الشركات بغية إسترجاع ثقة المستثمرين  الهيئات والمنظمات
وضمان تحقيق الجودة والتميز في الأداء،وعدم تعارض المصالح،وتفادي الوقوع في أزمات مالية جديدة لاسيما 

 .في الإقتصاديات النامية

عت الكثير من الدول العربية إلى تبني إطار ولأن بيئة الأعمال العربية ليست في مأمن من تلك الأزمات سار 
الحوكمة في إداراتها،تبعا لذلك نسعى من خلال هذا البحث إلى تسليط الضوء على بعض المفاهيم المتعلقة  

 . بحوكمة الشركات وتطبيقاتها على الشركات العربية

 الإشكالية: 

لإشكالية الرئيسية لهذه الدراسة على النحو الظروف والمتغيرات ولتحقيق أهداف الدراسة تم صياغة ا ذهفي ظل ه
  :التالي

  من تجارب بعض الدول العربية في تطبيق آليات حوكمة الشركات في المؤسسات يمكن الإستفادة كيف
  الإقتصادية؟

 :وللإجابة عن هذه الإشكالية قمنا برصد الأسئلة الفرعية التالية

  الشركات؟ وما الهدف من تطبيق آلياتها؟ماهي مبررات ودوافع تبني آليات حوكمة 
 ماهو واقع حوكمة الشركات في الدول العربية؟ وماهي الإجرءات الكفيلة بتحسينها؟ 
 ما مدى إلتزام الدول العربية بمتطلبات منظمة التعاون الإقتصادي والتنمية؟ 

 :ت التاليةكما أنه،وللإجابة عن الأسئلة الفرعية والإشكالية الرئيسية تم إقتراح الفرضيا

  من قبل ال  المنتهجة وتلكليست هناك فروقات بين أدلة الحوكمة في البلدان المذكورةOCDE  وبناء
أن أدلة حوكمة  الشركات في البلدان المذكورة تنتهج قواعد ومتطلبات منظمة :على ذلك يمكن القول

 .التعاون الإقتصادي والتنمية فيما يتعلق بالحوكمة
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 مهمة بين أدلة الحوكمة بين البلدان محل الدراسة هناك فروقات. 
 أهمية الدراسة:  

في ظل إنهيار العديد من المؤسسات ذات الوزن العالمي  الكبير بسبب إنتشار ممارسات الفساد وسوء الإدارة 
نعدام الشفافية في المعلومات، اكتسب موضوع حوكمة الشركات أهمية كبيرة من طرف الباحثين والمختصين  وا 

في عالم المال والأعمال،إذ يؤدي تطبيق قواعد الحوكمة إلى إسترجاع ثقة المستثمرين وضمان تحقيق الجودة 
والتميز في الأداء،وعجم تعارض المصالح،وذلك ماتحتاجه الشركات العربية على وجه الخصوص بهدف تحقيق 

 .رارية في ظل المنافسة الشديدة من الشركات العالميةالتميز وضمان الإستم

 أهداف الدراسة: 

 :للإجابة عن التساؤل الرئيسي لهذه الدراسة والسعي لإختبار الفرضيات المتبناة فإن هذه الدراسة تهدف إلى

 ،بالإضافة إلى تحديد أهم و  إبراز دور حوكمة الشركات،والأسباب التي أدت إلى تزايد الإهتمام بها
 .الآليات و الركائز والمبادئ التي تقوم عليها

  بيان نقاط الضعف ونواحي القصور في أدلة وقواعد حوكمة الشركات في مصر والأردن والجزائر مقارنة
 .بمبادئ منظمة التعاون الإقتصادي والتنمية

 أسباب إختيار الموضوع: 
  تباطه بتخصص إقتصاد وتسيير المؤسساتالإهتمام الشخصي بالموضوع نظرا لإر. 
 الرغبة في إثراء المكتبات الجامعية. 
  أهمية الموضوع،وهذا نظرا للتطورات التي شهدها العالم والذي أفرز مايعرف بحوكمة الشركات،وكذا

 .تنامي دورها وأهميتها مما أدى إلى تحسين أداء الشركات زديادة فعاليتها
 لها الشركات  نتيجة سوء الحوكمة فيها المشاكل والأزمات التي تتعرض. 
  إغفال العديد من لهم علاقة بيبئة الأعمال بالدور الذي تلعبه حوكمة الشركات في مساعدة المؤسسات

 .خصوصا في ظل التطورات الخارجية
 الدراسات السابقة: 
امعة دمشق مجلة ج(.دراسة مقارنة مع مصر والأردن)مبادئ حوكم الشركات في سوريادراسة كنان ندى، .1

حيث هدفت هذه الدراسة إلى معرفة، وتسليط الضوء على طبيعة، 0212للعلوم الإقتصادية والقانونية،
ومدى نقاط الـضعف والقـصور فـي قواعـد الحوكمة في كل من مصر، والأردن وسورية، بإجراء مقارنة 

فيها بما يتناسب مع مبادئ  فيما بينها للمساهمة في تطـوير أدلـة وقواعد الممارسات السليمة للحوكمة
منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية بشأن الحوكمة، وبما ينعكس على تحسين أُطُر الحوكمة بشكل عام 

 .أو التشريعية اللازمة لتفادي الممارسات غير المرغوب فيها/وتحفيز التحديثات القانونيـة و
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مبادئ منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية بنسبة وتوصلت الدراسة إلى أن مبادئ الحوكمة في مصر لاتتفق مع 
في سوريا من مجموع الأسئلة المدروسة، كما أن هناك التزام % 49في الأردن، و%45 مقارنة بنحو43%

 .بنود غير ملزمة في مصر أكثر منها في الأردن وسوريا 5بنود موصى بها و 6طوعي بمبادئ الحوكمة في 

،حوكمة المؤسسات في الجزائر ومدى توافقها مع متطلبات ايكيدراسة نوارة محمد،مليكة حفيظ شب .0
مبادئ حوكمة المؤسسات الدولية،حيث هدفت هذه الدراسة إلى إلقاء الضوء على متطلبات حوكمة 
المؤسسات وأسباب إنتشارها عالميا،إضافة إلى إستعراض الجهود الدولية بصفة عامة،والجهود الوطنية 

وكمة المؤسسات،مقارنة مضمون ميثاق حوكمة المؤسسات الجزائرية بصفة خاصة في إرساء مفهوم ح
يتوافق مفهوم :ومن أهم النتائج التي توصلت إليها هذه الدراسة.مع مبادئ حوكمة المؤسسات الدولية

حوكمة المؤسسات حسب ميثاق حوكمة المؤسسات الجزائرية ومنظمة التعاون الإقتصادي والتنمية وهذا 
 .بادئمن حيث المفهوم والم

الشركات المساهمة ما بين الحوكمة والقوانين والتعليمات : دراسة الدكتور مها محمود رمزي ريحاوي .4
،حيث تهدف هذه الدراسة إلى بيان القواعد والقوانين (حالة دراسية للشركات المساهمة العامة العمانية)

ومدى توافقها مع مبادئ منظمة التعاون  والمعايير المنظمة لحوكمة الشركات في سلطنة عمـان،
،خلصت الدراسة إلى أن سوق المال في السلطنة قد شهد تطوراً ملحوظاً OCED الاقتصادي والتنمية

في مجال إرساء قواعد حوكمـة الشركات، مما ترتب عليه بشكل عام تحسن في التقييم الإجمالي 
القانوني والمؤسسي لحوكمة الشركات في السلطنة،  للمعايير الستة للحوكمة، كمـا أظهـرت متانة الإطار

ومدى التزام الشـركات بالمبـادئ والإجراءات التي تصدرها الهيئة العامة لسوق المال وبالقوانين واللوائح 
 . المعمول بها في البلاد

،دور حوكمة الشركات في تحسين أداء المؤسسات دور حوكمة الشركات في قـطـاف عـقـبـةدراسة  .3
 .ن أداء المؤسسات الاقتصادية الاقتصادية الجزائرية الجزائريةتحسي

،إهتمت هذه الدراسة بالدور الذي تلعبه حوكمة الشركات في تحسين أداء 0212أطروحة دكتوراه ، جامعةبسكرة، 
حيث أن مخرجات هذا البحث تعد مهمة لمسيري المؤسسات و  الشركات المدرجة في بورصة الجزائر،

المستثمرين في إطار بحثهم عن الأساليب الكفيلة بتحسين أداء مؤسساتهم و المرتبطة أساسا بمختلف أبعاد 
الحوكمة، إضافة إلى أهميتها بالنسبة للشركات غير المدرجة و الراغبة في الدخول للبورصة انطلاقا من تقديم 

 .مستوى الإفصاح والشفافية الذي تتمتع به الشركات المدرجة في بورصة الجزائرصورة عن 

،دراسة تقييمية لأطر حوكمة الشركات في الجزائر مقارنة بالأردن،هدفت الدراسة شراطي سميرة دراسة .5
إلى تقييم حوكمة الشركات في كل من الجزائر والأردن في ظل مبادئ الحوكمة الصادرة عن منظمة 

الاقتصادي والتنمية، وتوصلت الدراسة إلى أن الأردن قد شهد تطورا ملحوظا في مجال إرساء التعاون 
قواعد حوكمة الشركات، فدليل قواعد حاكمية المؤسسات المساهمة المدرجة في بورصة عمان لبى ما 
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يلبي  من مجموع المبادئ، أما ميثاق الحكم الراشد للمؤسسة الاقتصادية في الجزائر فلم %67,5نسبته 
 .%3025إلا نسبة 

أوصت الدراسة في الأخير بضرورة إعادة صياغة ميثاق الحوكمة الجزائري وجعله إلزامي بالإضافة إلى حيث 
نشاء علاقة سليمة بين أصحاب المصالح، وذلك عن طريق  تفعيل وسائل الإعلام في إطار حوكمة الشركات، وا 

 .للأعمال تقوم على أساس العدالة والشفافيةوضع دساتير محلية للسلوك والممارسات الأخلاقية 

هدف البحث إلى التعرف  :0214،إطار حوكمة المؤسسات في الجزائر ، دراسة عمر علي عبد الصمد .6
على نقاط القوة والضعف أطر الحوكمة في كل من ميثاق الحكم الراشد للمؤسسة في الجزائر، ودليل 

عربية مقارنة بمبادئ منظمة التعاون الاقتصادي قواعد ومعايير حوكمة الشركات بجمهورية مصر ال
والتنمية، وخلصت الدراسة إلى ضرورة إعادة صياغة إطار الحوكمة الجزائري وجعله إلزاميا بما يوافق 
مبادئ منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية وكذا نوع المؤسسات، بالإضافة إلى العمل على زرع ثقافة 

ئرية، واستحداث وكالات ترتيب وتقييم المؤسسات، مع السعي لتوفير الحوكمة في بيئة الأعمال الجزا
 .إطار مؤسسي وقانوني لذلك

حوكمـة الشركات "بعنـوان  MENA التقرير الإقليمي لمجموعة العمل لدول الشرق الأوسط وشـمال إفريقيـة .7
لعام  CIPE الــ بالتعاون مع المركز الدولي للمشاريع الخاصة " في المغرب، ومصر، ولبنان، والأردن

،وتناولت الدراسة وصفاً للوضع الاقتصادي في البلدان محل الدراسة وباقي الإقليم، ولمدى  0224
وخلص التقريـر إلى . حول الحوكمة والتعاون الإقليمي في هذا السياق OECD تطبيق مبادئ الـ

بلـدان محـل الدراسة مجموعة من النتائج والتوصيات تصب عموماً في مجال تحسين الحوكمـة فـي ال
أن تعريض الشركات لممارسات الحوكمة الجديـدة إنمـا تـتم بأفـضل الأحوال من : والإقليم، من أهمها

 .خلال أسواق رأس المال، والتقليل من الاعتماد على البنوك كمصدر وحيد للتمويل
لدراسة إلى تقييم هدفت ا ،حيث  0224تقييم حوكمة الشركات في مصر العربية، ،دراسة سميحة فوزي .8

حوكمة الشركات في جمهورية مصر العربية في ظل مبادئ حوكمة الشركات الخمسة الصادرة عن 
منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، وتوصلت إلى أن سوق المال في مصر قد شهد تطورا ملحوظا في 

الإجمالي للمعايير  مجال إرساء قواعد حوكمة الشركات، مما ترتب عليه بشكل عام تحسن في التقييم
 .الخمسة للحوكمة، وان كانت درجة التحسن قد اختلفت من معيار لآخر

،جامعة الجزائرحوكمة الشركات في الجزائر ومدى توافقها مع دراسة نوارة محمد،مليكة حفيظ شبايكي .2
متطلبات مبادئ حوكمة المؤسسات الدولية؛حيث تهدف هذه الدراسة إلى معرفة مدى توافق حوكمة 

حيث توصلت .مؤسسات وفق ميثاق حوكمة المؤسسات الجزائرية مع المتطلبات الدولية للحوكمةال
الدراسة إلى أن ميثاق حوكمة المؤسسات الجزائري يتوافق إلى حد كبير مع متطلبات حوكمة المؤسسات 

 .وفق ما أقرته منظمة التعاون الإقتصادي والتنمية وهذا من حيث المفهوم والمبادئ
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 متبعالمنهج ال: 
قصد الإجابة على الإشكالية المطروحة في هذه الدراسة وكذا إختبار فرضياتها المتبناة تم إختيار المنهج 
الوصفي التحليلي من خلال التطرق إلى المفاهيم العامة للحوكمة،وأيضا تجارب تطبيقها دوليا،بالإضافة إلى 

يعزى إستخدامه الى محاولة التعرف بنود إطار إستخدام المدخل المقارن لإعطاء الدراسة جانبها التطبيقي،و 
حوكمة الشركات للبلدين محل الدراسة مقارنة بمبادئ منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، وأخيرا نعرض أهم 

 . النتائج المتوصل إليها والمقترحات الملائمة
 هيكل الدراسة: 

، و كل فصل إلى مبحثين، حيث جاء الفصل  قصد الإلمام بالجوانب الرئيسية للدراسة تم تقسيمها إلى فصلين
الأول تحت عنوان الإطار النظري لحوكمة الشركات، تناولنا في المبحث الأول نشأة مفهوم حوكمة الشركات ،أما 

 .المبحث الثاني شمل على الإطار التطبيقي لحوكمة الشركات
دراسة مقارنة بين الجزائر وبعض الدول العربية من ناحية تطبيق حوكمة الشركات أما الفصل الثاني جاء بعنوان 

،المبحث الثاني كان النماذج الدولية لحوكمة الشركات وتجارب تطبيقها دوليا ،المبحث الأول خصص لدراسة 
 .حوكمة الشركات في الجزائر مقارنة بمصر والأردندراسة تطبيقية ل

 صعوبات الدراسة: 
 :وبات التي واجهتها هذه الدراسة إجمالا فيما يليتتمثل الصع

  قلة المراجع التي تناولت موضوع المقارنة بين أطر حوكمة الشركات في الدول العربية وخاصة الكتب
 .منها

  صعوبة إسقاط مبادئ حوكمة الشركات على المؤسسات العربية عموما والمؤسسات الجزائرية خصوصا
 .في الجانب التطبيقي
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 مقدمة الفصل                                  

لقد أضحت حوكمة الشركات اليوم من الموضوعات الهامة التي فرضت نفسها على جدول أعمال 
الشركات والمنظمات الدولية،خاصة بعد بروز جملة من التغيرات في الآونة الأخيرة والمتمثلة في 

سسات العالمية والتي إعتبرت كأزمة ثقة بسبب إستغلال الإنهيارات المالية التي شهدتها كبريات المؤ 
السلطة وقلة الشفافية،وعدم الإفصاح عن الأوضاع المالية لكثير من المؤسسات ومن هنا تغيرت نظرت 
العالم الى كيفية تسيير المنشآت مما ساهم في وضع مفهوم الحوكمة ضمن الأولويات بإعتبارها أداة 

 .لمسؤولية والشفافية مما يضمن تفادي الوقوع في الأزمات والتقليل من حدتهاتساهم في ترسيخ قيم العدل،ا

 :وللإلمام بالموضوع سنحاول في هذا الفصل التطرف إلى النقاط التالية

في المبحث الأول سنتطرق إلى العوامل التي أدت لظهور حوكمة الشركات ماهيتها وأهم النطريات 
 .المرتبطة بها

 . طرق إلى الأليات والأطراف المعنية بتطبيقها مبادئها محدداتها وركائزهافي المبحث الثاني سنت
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 نشأة مفهوم حوكمة الشركات:ولالمبحث ال 

لى ضطربات المالية داخل الأنظمة الرأسمالية أثر كبير في بروز توجهات فكرية داعية إد كان للإلق 
رار مؤثرة وممتدة ،ولقد ظهر مفهوم حوكمة الشركات ضرورة كبح الأزمات المؤسساتية ،لما لها من أض

كأزمة ثقة في المؤسسات والتشريعات التي تنظم نشاط العمال  اعتبرتبعد إنفجار الأزمة الأسيوية التي 
 .الاقتصاديةآت والعلاقة بين المنش

 ظهور حوكمة الشركات  : المطلب الول

التي أصبحت تطرح في جل المواضيع والمناقشات تعد حوكمة الشركات اليوم من المواضيع الهامة     
نما نتيجة  نب الإقتصادي،والملتقيات المتعلقة بالجا فهي لم تحظ بهذا الإهتمام من قبيل الصدفة وا 

 .لمجموعة من العوامل التي أدت إلى تطور مفهومها وزيادة الإهتمام بها

 عوامل ظهور حوكمة الشركات:الفرع الول

ا مل التي إرتبطت بالمناخ الإقتصادي في دول العالم التي يعتقد أنها لعبت دور هناك جملة من العوا  
 :مشتركا في ولادة حوكمة الشركات ومن أهمها

ث الدولية، وضعت قضية امن خلال العقدين الماضيين وقعت العديد من الأحد:الحداث الدولية/1
والمؤسسات المالية الدولية ومنها  حوكمة الشركات على قمة إهتمامات كل من مجتمع الأعمال الدولي

بنك الإئتمان والتجارة الدولي وأزمة المدخرات والقروض في الولايات  حالات الفشل الذريع،مثل فضيحة
التي ، 7711المتحدة الأمريكية والفجوة القائمة بين مكآفات الإدارة وأداء الشركة ،وكذلك أزمة جنوب آسيا 

في مكونات الإدارة المالية للشركات والتشريعات التي تنظم نشاط وصفت بأنها كانت نتيجة أزمة ثقة 
كما انهارت شركات مثل شركة ت الإستثمارية والشركات والحكومة،ل والعلاقات فيما بين القطاعاالأعما

ENRON  والتي تبعها مكتبARTHUR &ANDERSON ،لقد جاءت ظاهرة لمراجعة الحسابات
كات العالمية لتؤكد أهمية إيجاد معايير لأفضل الممارسات الفضائح المالية لبعض كبريات الشر 

لضمان تحقيق الأهداف شراف الفعال على شركات المساهمة،في الإدارة والتنظيم والمراقبة والإوالإجراءات 
لشؤون أعمال الشركات أو مايطلق عليه  المنظمةالداخلية والخارجية الموضوعة والإلتزام بالأنظمة 

 .1بحوكمة الشركات

                                  
،ورقة بحثية مقدمة ضمن لضمان صدق المعلومة المالية والنظمة المحاسبية وأثرها على مستوى أداء السواقحوكمة الشركات كأداة دبلة فاتح، 1

 .9007الملتقى الوطني حول حوكمة الشركات،جامعة محمد خيضر،بسكرة،
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 جوانب الخلل لدى حوكمة الشركات(:11)الشكل رقم                          

 

 

 

 

  
 .79،ص9002،مجموعة النيل العربية،مصر،حوكمة الشركاتأحمد الخضيري،:المصدر

، العولمة التي تعني تحويل العالم إلى قرية صغيرةيعرف القرن الواحد والعشرون بأنه عصر  :العولمة/2
دث التي تمكن الفرد عموما والمستثمر خصوصا من معرفة أحطورة،ك باستخدام وسائل الإتصال المتوذل

قارات كثيرة من العالم بالإضافة لحالات التكامل والإندماج التي تعيشها المستجدات العالمية في لحظتها،
بالإضافة إلى الحالة ،لويله وتسهيل حركة رؤوس الأمواوما يرافقها من إجراءات مثل تحرير الإقتصاد وتد

حدة تحكم إدارة هذا قد يتطلب وضع قواعد مو دول العالم، اقتصادياتي فرضت على التنافسية الت
 .1المؤسسات الإقتصادية

 : الإقتصاديةالعوامل /3

رأس المال لديها وجذب رؤوس تتمثل هذه العوامل فيما تطمح إليه الحكومات فيما يخص إستقرار أسواق 
إلى  ،بالإضافة استثماراتهايز فرص العمالة وتحقيق أعلى معدلات نمو ممكنة وتنمية وتعز ،الأموال 

تحسين وتعزيز الثقة الدولية بإقتصادياتها ومؤسساتها بغرض الإستفادة ما أمكن من المؤسسات والصناديق 
 .2المالية الدولية

نفصال الملكية عن الإدارة ز الشركات العملاقة والمتعددة الجنسيات لقد كان لبرو :نظرية الوكالة/4 وا 
وظهور الشركات الصناعية المساهمة الضخمة والتوسع في أعمالها أدى إلى خلق تعارض في المصالح ،

بين الإدارة والمساهمين في بفض الأحيان وعلى أثر ذلك ظهرت نظرية الوكالة حيث أشار كل من 

                                  
ة الماجستير في ،مذكرة مقدمة للحصول على شهادالثر المتوقع لحوكمة الشركات على مهنة المراجعة في سورياعهد علي سعيد، 1

  .99،ص9007المحاسبة،جامعة تشرين،سوريا،
،مجلة إقتصاديات الأعمال والتجارة،العدد تطبيق حوكمة الشركات في بيئة العمال الدولية وتحديات تطبيقها في الجزائرعمامرة ياسمينة ،2

 .4-3،ص9071الثاني،أفريل

 جوانب الخلل لدى حوكمة الشركات

 ضعف هياكل
 الإدارة

  

تخلف نظم 
 الإدارة

إهمال العمليات 
 التمويلية

التفكك 
 الإقتصادي

  

عدم الإهتمام 
 بالشفافية
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Jenson et Makling  ن هناك فصل بين الإدارة إلى حتمية حدوث صراع في مصالح عندما يكو
 .1والملكية

 :يوضح عوامل الإهتمام بحوكمة الشركات:(12)رقم الشكل                             

 
مقدمة ضمن  ، أطروحةاسهامات الحوكمة في تحقيق متطلبات الإفصاح المحاسبي وتفعيل السوق المالية الجزائريةهيدوب ريما ليلى،  :المصدر

 .37ص،9072/9071دراسات محاسبية وجبائية متقدمة، جامعة قاصدي مرباح ورقلة : دكتوراه تخصص متطلبات نيل شهادة

 

 تطور الحاجة إلى حوكمة الشركات:الفرع الثاني

  2:يرى بعض الباحثين أن أسباب الحاجة لحوكمة الشركات هي

 قبل توجيه متطلبات المؤسسات الإستثمارية العالمية تستدعي مسـتوى عالٍ من الحوكمة حتى ت
 إستثماراتها

  ساءة إستخدام السلطة دفع حدوث حالات الإفلاس والتعثر المالي الناتج عـن سـوء الإدارة وا 
 .الجمهـور العـام للضـغط علـى المشرعين لإتخاذ الإجراءات لحماية مصالحه

  التوجه إلى الخصخصة إستدعى وضع معايير تكفل سلامة أوضاع المؤسسات العامة محل
 .التخصيص

                                  
،المجلد 9071،أفريل 1،المجلة الجزائرية للإقتصاد والمالية،العددالمالية العالميةحوكمة الشركات والزمة بريش عبد القادر،،سهايلية يمينة 1

 .31الثاني،ص
 .90-77،ص9001،إتحاد المصارف العربية،حوكمة الشركات ودور مجلس الإدارةعدنان بن حيدر بن درويش، 2
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  ،الحاجة إلى الإهتمام بجوانب آداب وسلوكيات المهن بمـا يحقق حماية لمصالح أفراد المجتمع
 خصوصاً في القطاعات التي تمس شرائح عديدة من المجتمع مثل قضايا البيئة والصحة والسلامة

  م لتنظيالعدد الكبير من حملة الأسهم، الأمر الذي يضـعف مـن قدراتهم على تبني قواعد مشتركة
  .عمل الشركة ومراقبة أدائها

  حماية حقوق صغار المساهمين والأطراف الأخـرى ذات الصلة بالشركة من إحتمال تواطؤ كبار
 المساهمين مع الإدارة لتحقيـق مصالحهم الخاصة على حساب الباقي

  غياب التحديد الواضح لمسؤولية مجلس الإدارة والمـديرين التنفيذيين أمام أصحاب المصالح
  .المساهمينو 
 إنتشار أمراض الفكر والتطبيق المحاسبي.  

 .1مل التي جعلت الحاجة إلى حوكمة الشركات ملحة وضرورية نجداومن العو 

  معظم الأسواق من عمليات تزعزع الثقة وفقدت معها آلاف المستثمرين إهتزاز الثقة، حيث عانت
 .المالية الانهياراتوملايين العاملين وتضاعفت الخسائر مع 

 ،وظهور إحساس غامض بمواجهة مؤامرة من طرف عدو ليس له قيم الشعور بالإنخداع والقهر
 .سوى النهب والسرقة والإستلاء على حقوق الغير والتلاعب بأموال المساهمين في الشركات

  وعدم القدرة على مواصلة عمليات الإستثمار بسبب ر بالإكتئاب والإحباط الإستثماري،الشعو
 .ائقة لا يتصورها العقلئح مالية ففضا

 ،ي حدثت فيه الفضيحة وعدم الرغبة ذسواء المحلي أو العالمي الالإنسحاب من سوق الإستثمار
 .ولا القدرة على العودة إليه مهما كانت المكاسب

 لبنوك تواجه الآجلة وانكماش السوق الإئتماني إلى الدرجة التي أصبحت معها ا تقييد المعاملات
 . ولإئتمان لايتراجع،لتنموالودائع  ثحي،موقفها غير العادي

 نشأة حوكمة الشركات :الفرع الثالث

في المصالح بين إدارة  نشأ مفهوم حوكمة الشركات بعد ظهور نظرية الوكالة وما تضمنته من تعارض
ما أدى إلى زيادة الإهتمام بإيجاد قوانين وقواعد همين وأصحاب المصالح بصفة عامة،المساالمؤسسة،
بالإهتمام   Meckling & jenson نقام كل م 7712للعلاقة بين أطراف المؤسسات ففي عام تنظم ا

براز أهميتها في الحد أو التقليل من المشاكل التي قد تنشأ من الفصل بين  بمفهوم حوكمة المؤسسات وا 
يل لجنة بتشك AICPAقام المعهد الأمريكي للمحاسبين القانونيين  7791أما في عام المكية والإدارة ،

                                  
،مذكرة مقدمة ضمن متطلبات نيل ميثاق الحكم الراشد واقع تطبيق حوكمة الشركات في المؤسسات الإقتصادية الجزائرية وفقمشيرة سعودي، 1

 . 9،ص9077-9079شهادة الماستر في علوم التسيير،جامعة محمد بوضياف،المسيلة،
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المعروفة  The  commettre of sponsoring organisation (COSO)حماية التنظيمات الإدارية 
تقريرها المتضمن مجموعة من  أصدرتوالتي  Tread way commissionبإسم لجنة ترايدواي 

 .1التوصيات الخاصة بتطبيق قواعد حوكمة المؤسسات ومايرتبط بها من منع حدوث الغش والتلاعب

لكي تهتدي جيدة لحوكمة الشركات،أما في اليابان فقد قامت بورصة طوكيو بوضع دليل للتطبيقات ال   
 .2اليابانية في سبيل إعداد المعايير التي تتفق مع القانون التجاري اليابانيبها المؤسسات 

قواعد ومبادئ وفي مايخص المنطقة العربية فتعد جمهورية مصر العربية الدولة الرائدة في مجال تطبيق  
ل تقرير لتقويم الشركات في تم الإنتهاء من أو  9007في عام  أنهحوكمة الشركات وتشير الدرسات إلى 

ق المال والذي قام به البنك الدولي بالتعاون مع وزارة التجارة الخارجية وهيئة سوق وهيئة سو مصر،
، لبنان :ي بعض الدول العربية مثلف ويذكر بأنه هناك جهود ومحاولات مماثلةوبورصة الأوراق المالية،

  .3تونس المغرب وبعض دول الخليجالأردن،

 :4أبعاد الحوكمة في مايلي وضوحو  مكن تلخيص مراحل تطوروي

وبدء الإعتراف بعمق الفجوة بين الإدارة والملاك وتعارض ( 7739مابعد عام )إبتداءا من أزمة الكساد /7
 .المصالح

ظهرت الكتابات بشأن تنظيم حيث ( 7770-7712)ضبط العلاقات مرحلة ظهور نظرية الوكالة و /9
وضبط العلاقات بين الملاك والإدارة من خلال نظرية الوكالة وضرورة تحديد الوجبات الصلاحيات لكل 

 .من الإدارة وأصحاب الأموال

جارة العالمية مرحلة الإهتمام بالحوكمة مع بداية التسعينات من القرن العشرين ،عندما إتجهت منظمة الت/3
وتدعيم قدراتها التنافسية تزام بها،في تحقيق النمو والإستقرار،لوضع معايير تساعد الشركات من خلال الإل

 .عبر الحدود الدولية

                                  
،مداخلة مقدمة للملتقى الوطني حول حوكمة الشركات كآلية للحد من الفساد البعد الإستراتيجي لحوكمة المؤسساتزايد مراد،ترعيني صبرينة، 1

 .03،ص9079ما  01-02داري،جامعة محمد خيضر،كلية العلوم الإقتصادية وعلوم التسيير،بسكرة،يوميالمالي والإ
،مجلة إقتصاد المال تأثير إدارة تكنولوجيا المعلومات على المؤسسات الإقتصادية الجزائرية في ظل حوكمة الشركاتمزهود هشام،كلاسي مريم، 2

 .73،ص9090،جانفي 4،العدد3المجلد JFBEوالأعمال
،مذكرة مقدمة ضمن متطلبات نيل شهادة الماستر في العلوم واقع حوكمة الشركات في الجزائر في ظل التحديات الخارجيةزويخة مريم، 3

 ،ص9074-9073الإقتصادية،
 .90-77عدنان بن حيدر،مرجع سبق ذكره،ص 4
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ر إلى أسباب كنتاج لتراكم الدراسات التي تشي(9000-7772)مرحلة بدأ ظهور إصلاح الحوكمة /4
هدار أسوء إستخدام الإمكانيات سوء الممارسات الإدارية،ق ،أو إخفائها في تحقيإنهيار الشركات ،أو  و وا 

 .مما دفع منظمة التجارة العالمية للإهتمام بصياغة بعض المبادئ العامة للحوكمةالموارد ،

وضرورة توثيقها حيث كان التركيز واضحا على حالات ( 9004-9007)مرحلة التأكيد على حتمية /2
في كثير من الشركات  والاستثماريةوالفضائح في عديد الممارسات المالية الفشل والفساد القيمي والأخلاقي 

 .والمؤسسات

نتابع ظاهرة الأزمات الإقتصادية،مع ت/2 لي أيضا إلى البنك الدو  تجهإهيار عديد من الشركات العملاقة،وا 
لحوكمة وقام بترشيد بعض المؤسسات واللجان والهيئات والمعاهد لتبني موضوع االإهتمام بالحوكمة،

صدار مجموعة من الضوابط والإرشادات لتطبيق الحوكمة وتفعيلها  .وا 

 .المراحل الأساسية لتطور الحوكمة عالميا(:11)الجدول رقم                        

 الإصدار الجهة العام
7779 CADBURY صدور القواعد البريطانية لحوكمة الشركات بتقرير cadbury 

siradrian   حيث ألزم الشركات بالإفصاح عن الالتزام  7779في عام
 .بقواعد الحوكمة مع تقديم تفسير عن ما لم يتم الالتزام به

7772 GREENBURY صدور تقرير لجنة GEERNBURY  الذي ركز على مكافآت اعضاء
مجلس الإدارة، و الذي أوصى بالإفصاح الكامل على المدفوعات للإدارة 

 .من رواتب و مكافآت
7779 HAMPLE صدور تقريرHAMPLE   الذي عنيّ بحوكمة الشركات وجاء ليعيد

شمول  خلالالنظر في نظام حوكمة الشركات في المملكة المتحدة من 
  GREENBURY 1995و  CADBURY 7779القانونين السابقين 

 .في هذا التقرير
9009 OECD صدور مبادئ منظمة التعاون الاقتصادي و التنمية OECD  لحومة

و التي أصبحت حجر الأساس و معيارا دوليا  7777ت في عام الشركا
لواضعي السياسات و المستثمرين و الشركات و الأخرين أصحاب 

 .المصالح مع الشركات في جميع انحاء العالم
9009 SARBANES- 

 OXLEY ACT 
استجابة الأزمات التي حدثت في العديد من الشركات الأمريكية صدر 

بعد ما أقره الكونغرس الأمريكي  SANBANES OXLEY ACT قانون
كتشريع وتم التحديد فيه متطلبات جديدة بما في ذلك حوكمة تكوين 



 الإطار النظري لحوكمة الشركات :الفصل الأول

 

 
9 

 .لجان التدقيق و تحديد مسؤولياتها
9004 OECD  من معايير منظمة التعاون الاقتصادي و التنمية 9004إصدار نسخة 

OECD  ة و و اشتملت على النسخة السابقة لمراعاة التطورات الأخير
 .الخبرات في دول المنظمة وخارجها

9009 OECD  من معايير منظمة التعاون الاقتصادي و التنمية 9009إصدار نسخة 
OECD  و تضمنت على القواعد السابقة مدموجة بالخبرات العملية

 .بمسؤوليتهمالإضطلاع  الأطرافالمشتركة التي تدعو جميع 
 9072، دار و مكتبة الحامد للنشر و التوزيع، عمان، الأردن، الطبعة الأولى،ظرية الحوكمةمحاضرات في نحسام الدين غضبان، : المصدر

 .79-77،ص

   ماهية حوكمة الشركات :المطلب الثاني

يعد موضوع حوكمة الشركات من المواضيع المتداولة على المستوى الدولي سواء في الدول النامية أو 
كونها آداة تساهم في تحقيق لغة، باعتبارها عاملا مهمها وفعالا المتقدمة لما لهذا الموضوع من أهمية با

 . الأهداف

 مفهوم حوكمة الشركات: الفرع الول

قدرة ربان السفينة الإغريقية ومهاراته في قيادة لفظ الحوكمة إلى كلمة إغريقية قديمة تعبر عن  أصليرجع 
لة في الحفاظ على أرواح وممتلكات الركاب نبيمن قيم وأخلاق  وما يملكهسفينته وسط الأمواج والعواصف 

إلى ميناء  وصل بهاا وحمايته للأمانات ودفاعه عنها ضد الأخطار التي تتعرض لها أثناء الابحار فإذا م
والتي تعني   (Good governer) ثم عاد إلى ميناء الإبحار من مهمته سالما ، أطلق على هذا الربان

 .1المتحوكم الجيد

 Corprate)محدد لمصطلح المحلي ولإقليمي لم يتم التوصل إلى مرادف  أما على المستوى
governance)  ، مع عدد من خبراء اللغة والمشاورات الا انه بعد العديد من المحاولات  باللغة العربية

نيين المهتمين بهذا المجال ، حيث استقر مجمع اللغة العربية بمصر على العربية والاقتصاديين والقانو 
،والحوكمة لغويا معناها الحكم هو التحكم ، اي السيطرة على الأمور بوضع " حوكمة الشركات"ح مصطل

 .2ضوابط وقيود تحكم العلاقات داخل المنظمة

                                  
،الطبعة وى الإفصاح في المعلومات المحاسبيةحوكمة الشركات وأثرها على مستوليد ناجي الجيالي،حسين عبد الجليل آل غزوي، 1

 .93،مركز الكتاب الأكاديمي عمان،ص9072الأولى،
،جامعة 9،مجلة الحقوق والعلوم الإنسانية،العدد،أثر تطبيق حوكمة الشركات في أداء البنوك التجاريةلعروسي قرين زهرة،د شريط صلاح الدين 2

 .339جلفة،صالزيان عشور،
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بحيث يدل كل تعريف على وجهة نظر التي تتبناها المصطلح،وقد تعددت التعريفات المقدمة لهذا      
 :الجهة المقدمة لهذا التعريف

 :ات الحوكمة من قبل بعض الهيئات الدوليةتعريف :أولا

 ن الإقتصادي والتنمية الإقتصاديةمنظمة التعاو(OCED): 

لإدارة والمساهين وأصحاب مجموعة من العلاقات بين المديرين ومجلس ا تعرف الحوكمة على أنها
قها ثم مراقبة ،إذ تهتم بتوفير الهيكل الذي يتم من خلاله وضع أهداف الشركة وتحديد وسائل تحقالمصلحة

 .1الأداء

  (1111)منظمة الكومنولث لحوكمة الشركات، مبادئ حوكمة الشركات : 

 :2إن مفهوم الحوكمة يدور أساساً حول القيادة

  .القيادة كنزاهة -    .كفاءةاالقيادة ك -

 .القيادة كشفافية ومسائلة -   .القيادة كمسئولية -

 مؤسسة التمويل الدولية IFC: 

المؤسسات،وتحديد توزيع أنها مجموعة من الهياكل والعمليات اللازمة لتوجيه وضبط على تعرفها  
وكذا تحديد القواعد والإجراءات الخاصة باتخاذ الحقوق والواجبات بين المشاركين الرئيسين في المؤسسة، 

 .3القرارات بشأن أمور الشركة

 المجمع العربي للمحاسبين القانونين: 

ليات والممارسات التي يتبعها مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية ، و ة من المسؤ مجموع"على انها عرفها  
واستغلال بهدف توجيه استراتيجي وضمان تحقيق الأهداف والتحقق من ادارة المخاطر بشكل ملائم ، 

 .1موارد المؤسسة على نحو افضل

                                  
العدد -مجلة الاقتصاد الصناعي   -دراسة لعينة من الشركات السعودية المدرجة- مة الشركات على سياسة توزيع الرباحأثر حوكغزالي زينب، 1
 .977ص-07،جامعة فرحات عباس سطيف 9071ديسمبر 73

قتصادي ،ندوة حول حوكمة الشركات من أجل الإصلاح الإحوكمة الشركات والتشريعات اللازمة لسلامة التطبيقمحمد طارق يوسف،2
  .47،ص9002نوفمبر  93-77والهيكلي،القاهرة،

، دار اليازوري العلمية للنشر حوكمة البنوك وأثرها في الداء والمخاطرةحاكم حسن الربيعي،حمد عبد الحسين راضي، 3
 .92،ص9073والتوزيع،الأردن،
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 مركز المشروعات الدولية الخاصة  

وتركز الحوكمة على العلاقة فيما بين . سات وجودهاإعتبرها الإطار الذي تمارس فيه المؤس
الموظفين وأعضاء مجلس الإدارة، والمساهمين وأصحاب المصالح وواضعي التنظيمات الحكومية، 

 .2وكيفية التفاعل بين كل هذه الأطراف في الإشراف على عمليات الشركة

  1112تعريف البنك الدولي: 

الذي يسعى للإجابة عن مختلف .الفعال و الأمثل الحكم الراشد مرادف التسيير الاقتصادي
الانتقادات الخاصة، و الموجهة للدول و المؤسسات التي تشكك في الإصلاحات الهيكلية المسيرة 

ت و مؤسساتي بدل تعبئة قدرا التي أدت إلى فراغمن الأعلى نحو الأسفل و بطريقة علوية، أي 
 .3طاقات المجتمع، التي يزخر بها

 :الحوكمة من قبل بعض الباحثينتعريف :ثانيا

 عرف جيرارد شارو(G-charreux)مجموعة آليات تنظيمية موجودة :حوكمة الشركات بأنها
ظهار تأثير قرارات المسيرين،فالحوكمة تحكم قيادة وتحديد فضاء  لتوسيع السلطات وا 

 .4الإدراك
 عرف الكاتب(Monk and Minow)علاقة بين مجموعة من :حوكمة الشركات أنها

 .  5لأطراف والمشاركين،التي تؤدي إلى تحديد توجه وأداء الشركةا

 :مفاهيم أخرى لحوكمة الشركات: ثانيا  

                                                                                                        
رقة بحث مقدمة للمؤتمر الدولي الثامن حول و ،في الزمة المالية دعائم الحوكمة وفعاليتها في أداء دور البنوك والسواق الماليةبوخبزة فوزية، 1

ئر دور الحوكمة في تفعيل أداء المؤسسات الإقتصادية،كلية العلوم الإقتصادية والتجارية وعلوم التسيير،جامعة حسيبة بن بوعلي،الشلف،الجزا
 .17ص-9073-90-77يومي

تدقيق )الشركات  ة،المؤتمر العربي الأول حول التدقيق الداخلي في إطار حوكمقيق الداخليالاتجاهات الحديثة في التدخلف عبد الله الوردات ،2
، 9002سبتمبر 92-94مركز المشروعات الدولية الخاصة،  ،القاهرة(الصناعيةتدقيق الشركات  - تدقيق المصارف والمؤسسات الماليه-الشركات

  .07:ص
الحوكمة  لملتقى الدولي الأول حول،حوكمة الشركات في إرساء قواعد الشفافية و الإفصاحدور :مداخلة بعنوان ،بلعادي عمار،جاوحدو رضا 3

 9و  1الجزائر يومي  –العلوم التجارية و علوم التسيير جامعة أم البواقي،المنعقد بكلية العلوم الاقتصادية - رهانات وآفاق واقع–المحاسبية للمؤسسة
 .04:ص ،9070ديسمبر 

،مذكرة مقدمة ضمن متطلبات نيل هادة الماجستير في البنوك ودورها في تفعيل حوكمة الشركات والحد من التعثر المؤسسيحوكمة خلوف عقيلة، 4
 .12،ص9070-9007علوم التسيير،جامعة الجزائر،

جستير في العلوم ،مذكرة مقدمة ضمن متطلبات نيل شهادة الماأثر الإلتزام الخلاقي للمراجعين على تفعيل حوكمة الشركاتكرمية نسرين،5
 .02،ص9070-03،9007التجارية،تخصص محاسبة وتدقيق،جامعة الجزائر
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  مجموعة من الإجراءات المستخدمة بواسطة ممثلي أصحاب "يمكن تعريف الحوكمة على أنها
 .1"اإشراف على المخاطر التي تقوم بهلتوفير ( الخ... مثلا المساهمين )المصلحة في المنظمة 

  وطريق الحكم والقيادة لتسيير شوؤن منظمة قد  لوبعلى أنها أس:كما يمكن تعريف الحوكمة
 .2مؤسسات عمومية أو خاصة أومجموعة من الدول منطقة ،مجموعات محلية، تكون دولة ،

 :3ومن خلال التعريفات السابقة تتضح عدة معادن أساسية لحوكمة الشركات أهمها

 صة بالرقابة على أداء الشركات تنظم العلاقات بين مجلس الإدارة مجموعة من الأنظمة الخا
 .والمديرين والمساهمين وأصحاب المصالح

 وجوب أن تدار الشركات لصالح المساهمين والمستثمرين. 
  مجموعة من القواعد التي يتم بموجبها إدارة الشركة والرقابة عليها وفق هيكل معين ومنظم

مثل مجلس الإدارة والمديرين  الشركة،ات بين المشاركة في إدارة يتضمن توزيع الحقوق والواجب
 .التنفيذيين والمساهمين

  مجموعة من المفاهيم والأهداف التي وضعت من أجل إنماء المؤسسة وتطورها وتحقيق المتابعة
 .الفعالة والمستمرة والإشراف على إستخدام الأمثلا لمواردها بكفاءة ونزاهة عالية

 أهداف وأهمية حوكمة الشركات :الفرع الثاني 

تعد الممارسات الجيدة لحوكمة الشركات عامل أساسي لجذب الإستثمارات الأجنبية ودعم الأداء 
 :4لإقتصادي والقدرة على المنافسة في المدى الطويل وذلك من خلال تحقيق الأهداف التاليةا

  لكل ذي مصلحة مراجعة العدالة والشفافية في معاملات الشركة وحق المساءلة بما يسمح
 .الإدارة حيث أن الحوكمة تقف في مواجهة الفساد

  حماية المساهمين بصفة عامة وتعظيم عائدهم وذلك بتبني معايير الشفافية في التعامل معهم
 .لمنع حدوث الأزمات الإقتصادية

                                  
،مجلة الميادين الإقتصاية مخبر النمو والتنمية الإقتصادية إشكالية عدم تطبيق حوكمة الشركات في الجزائرخير الدين وصيف فائزة،مراد بواشرية، 1

 .93،ص9079، 7،العدد7في الدول العربية،جامعة الوادي،المجلد
-،دروس مستخلصة الجزائرالتجارب الدولية في مجال إرساء الحوكمة ومكافحة الفساد المالي والإداريحاكمي بوحفص، بن عوالي الخالدية، 2

 . 792،ص  9007،جانفي 7،العدد3مجلة المقريزي للدراسات الإقتصادية والمالية،المجلد
،إستكمالا لمتطلبات الحصول على درجة ة على الإفصاح المحاسبي وجودة التقارير الماليةأثر تطبيق قواعد الحوكمماجد إسماعيل أبو حمام، 3

 .  72غزة ،ص -الجامعة-9007الماجستير في المحاسبة والتمويل 
-م الإنسانية،مجلة الحقوق والعلو الرقابة الداخلية في تفعيل حوكمة الشركات لدى البنوك التجارية الجزائرية دورجميلة خرخاس، بلعجوز حسين، 4

 .979ص  -الجلفة-جامعة زيان عاشور-7،العدد37دراسات اقتصادية،المجلد
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  ضمان وجود هياكل إدارية يمكن معها منع المتاجرة بالسلطة في الشركة وذلك من خلال
 .حاسبة الإدارة أمام المساهمينم
  ضمان مراجعة الأداء المالي وحسن إستخدام أموال الشركة من خلال تكامل نظم المحاسبة

 .والمراجعة
  الإشراف على المسؤولية الإجتماعية للشركة في ضوء قواعد الحوكمة الرشيدة. 
 كفاءة الأداء تحسن الإدارة داخل الشركة والمساعدة على تطوير الإستراتيجيات وزيادة. 
  تسمح حوكمة الشركات كذلك ، بخلق الثقة بين المتعاملين في زمن الانهيارات والفضائح

المالية ،وتمكن المستثمرين الماليين والمؤسسين من الحصول على وسائل تقويم حقيقية 
 . بالرقابة على أدارة أصولهم الموزعة على عدة محافظ وشركات

 1.د من إستغلال السلطة في غير المصلحة العامةمنع الوساطة والمحسوبية والح 
  تنمية الإدخار وتشجيع الإستثمار المحلي والأجنبي وتعظيم الربحية وخلق مزيد من فرص

 العمل الجديدة
 الإلتزام بأحكام القانون والعمل على ضمان مراجعة الأداء المالي وتخفيض تكلفة التم 

 :الشركاتأهداف حوكمة أهم لخص ي( 13)الشكل رقم     

 

 

 

 

  

  
 

 .29، ص9002،رمجموعة النيل العربية،مص،طبعة الأولىال،حوكمة الشركاتن أحمد الخضيري،محس

 أهمية حوكمة الشركات:ثانيا 

                                  
،مجلة دمشق قواعد الحوكمة وتقييم دورها في مكافحة ظاهرة الفساد والوقاية منه في الشركات المساهمة العامة الردنيةفيصل محمود الشواورة، 1

 .7ص،9007،العدد،92للعلوم الاقتصادية والقانونية،المجلد

 أهداف حوكمة الشركات

 تحسين الصورة الدهنية لشركات

 
 تحسين عملية صنع القرار

 إدخال الإعتبارات الخلاقية 

 تحسين درجة الوضوح والشفافية
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أثرت الإنهيارات الإقتصادية والأزمات المالية التي إجتاحت معظم دول العالم  والتي أدت إلى ضياع  لقد
الإهتمام بتطبيق ة خاصة المستثمرين الحاليين الأمر الذي جعل حقوق أصحاب المصالح بها وبصف

يجابياتات ،حوكمة الشركات، كمخرج سريع وفعال لكل هذه الأزم وعليه يمكن حصر . لما لها من مزايا وا 
 :1حوكمة الشركات في النقاط التالية أهمية

 :أهمية الحوكمة بالنسبة للشركات:أولا

بين مديري الشركة  دية للشركة من خلال وضع أسس للعلاقةالاقتصاالتمكين من رفع الكفاءة  
 .ومجلس الإدارة

 .زيادة ثقة المساهمين في الشركة التي تطبق قواعد الحوكمة لأن ذلك يضمن حقوقهم 
تعمل على وضع إيطار تنظيمي الذي يمكن من تحديد أهداف الشركة وسبل تحقيقها وذلك عن  

 ارة لس الإدطريق توفير الحوافز لأعضاء مج
 .2تؤدي الى الإنفتاح على أسواق المال العالمية وجذب المستثمرين لتمويل المشاريع 

 :  تتجسد أهمية الحوكمة بما يأتي:أهمية الحوكمة من الناحية المحاسبية والرقابية :ثانيا

 محاربة الفساد المالي والإداري في الشركات وعدم السماح بوجوده أو عوذته مرة أخرى. 
 لكافة العاملين في الشركة بدءا من مجلس الإدارة  والاستقلاليةلنزاهة والحيادية تحقق ضمان ا

 .أدنى مستوى للعاملين فيهاحتى  التنفيذيينوالمدرين 
  تفادي وجود أخطاء عمدية أو إنحراف معتمد كان أو غير معتمد ومنع إستمراره أو العمل على

 .الرقابية المتطورةتقليله إلى أدنى قدر ممكن ، وذلك بإستخدام النظم 
 تحقيق قدر كافي من الإفصاح والشفافية في الكشوفات المالية. 
 لمراقبي الحسابات الخارجيين والتأكد من كونهم على درجة عالية قدر من الفاعلية ى ضمان أعل

 .3التنفذيين نالمديريالإدارة أو  من الإستقلالية وعدم خضوعهم لأية ضغوط من مجلس
 :ة من الناحية الإقتصاديةة الحوكمأهمي:ثالثا

                                  
،مداخلة مقدمة للملتقى الوطني حول الحوكمة المحاسبية دور حوكمة الشركات في تحقيق جودة المعلومات المحاسبيةهوام جمعة، 1

 .2ص-أم البواقي–جامعة العربي بن مهيدي( ات،وأفاقواقع،رهان)للمؤسسة
مداخلة مقدمة للملتقى الوطني حول حوكمة الشركات كآلية  ة،حوكمة الشركات وعلاقتها بالمسؤولية الإجتماعيطارق محمد العربي،تغليسة لمين، 2

 .4سكرة،كلية العلوم الاقتصادية،ص ،جامعة محمد خيضر،ب9079ماي 1-2للحد من الفساد المالي والإداري،يومي 
لوطني حول حوكمة الشركات ، مداخلة مقدمة للملتقى اآلية حوكمة الشركات ودورها في الحد من الفساد المالي والإداريحساني رقية وأخرون، 3

 . 7كلية العلوم الاقتصادية،ص-بسكرة-،جامعة محمد خيضر9079ماي1-2كآلية للحد من الفساد المالي والإداري، يومي 
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إذ أشار إلى الدور بشدة، WIKLERوهو الأمر الذي أكده ،القواعد السلمية لحوكمة الشركات أهميةتنامت 
ترسيخها لعدد من معايير ،وذلك من خلال الاقتصادية حوكمة الشركات في تحقيق التنمية الذي لعبته

لى تدعيم الأسس الإقتصادية في الأسواق وكشف بما يعمل عجنب الوقوع في الأزمات المالية،لتالأداء،
والعمل على عاملين في هذا السوق،مما يؤدي إلى كسب ثقة المتتلاعب والفساد المالي والإداري،حالات ال
 .1وبالتالي تحقيق التقدم الإقتصادي المنشودالحد من التقلبات الشديدة فيها ،إستقرارها و 

 :مساهينأهمية الحوكمة بالنسبة لل:رابعا      

 :وتتجلى أهمية الحوكمة بالنسبة للمساهمين فيما يلي

  مثل حق التصويت، حق المشاركة في القرارات الحقوق لكافة المساهمين،تساعد على ضمان
 . الخاصة بأي تغيرات جوهرية قد تؤثر على أداء الشركات في المستقبل

 لجوهرية المتخذة من قبل الإدارة الإفصاح الكامل على أداء الشركات والوضع المالي والقرارات ا
 .العليا

  2المساهمين على تحديد المخاطر المترتبة على الإستثمار في هذه الشركات يساعد. 

 :ناحية القانونيةالأهمية حوكمة الشركات من :خامسا      

يعات بالشركة فالتشر  يهتم القانونيون بحوكمة الشركات لأنها تعمل على ضمان حقوق الأطراف المختلفة 
حيث تنظم القوانين واللوائح لأطر وآليات حوكمة الشركات،المنظمة لعمل الشركات تعد العمود الفقري 

الداخلية بشكل محدد ودقيق للعلاقات بين الأطراف المعنية في الشركة 
 ...(.قوانين،الشركات،المنافسة،الضرائب)

سلبيات التي د من خلال التغلب على ومنه يمكن القول بأن آهمية الشركات من الجانب القانوني تتجس
 .3يمكن أن تنشأ جراء الممارسات السلبية التي تنتهك صيغ العقود المبرمة

 :مثل في ما يليوتت:أهمية حوكمة الشركات بالنسبة للمجتمع :سادسا

 تشجيع الإستثمار والتنمية المستدامة. 

                                  
1 Winkler Adalbert.Financial Development. Economic Groth and corporate Governance Working paper serie: 
Finance and Accounting, Viscte Ce20/03/2012.http://www.conpapers.repec.org/paper/frafranal/12htm. 

،رسالة مقدمة لنيل شهادة الدكتورة في العلوم التجارية،جامعة محمد حوكمة الشركات ودورها في تحقيق جودة المعلومات المحاسبيةالعابدي دلال، 2
 .92خيضر،بسكرة،ص 

جامعة محمد  3،مجلة التنظيم والعمل،العددات في تنشيط السواق المالية في الدول النامية،دور حوكمة الشركحسام الدين غضبان 3
 .37خيضر،بسكرة، الجزائر،ص
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 بناء علاقات تتمتع بالشفافية بين أصحاب الأعمال والدولة. 
 ع على العمل بكفاءة وزيادة الإنتاجية والابتكارتشج. 
 1تحقيق الرفاهية لأفراد المجتمع من خلال توفير مناصب العمل. 

سثمارات ودعم الأداء وعليه يمكن القول أن الحوكمة الجيدة للشركات تعتبر كعامل لجذب الإ   
ى الشفافية في معاملات الشركة والقدرة على المنافسة في المدى الطويل،من خلال تأكيدها علالإقتصادي،

جراءات التدقيق والمحاسبة المالية كما تساهم أيضا في تحسين إدارة الشركة ،وضمان إتخاذ القرارات  وا 
 . على أسس سليمة

 :ويمكن تلخيص هذه الأهمية من خلال الشكل التالي  

 أهمية الحوكمة في الشركات(:14)الشكل رقم                       

 محاربة الفساد الداخلي                                                            

 . ضمان النزاهة الجيدة 

 .تحقيق الإستقامة ومنع الانحراف 

 .تقليل الأخطار والقصور 

 .تحقيق فاعلية المحاسبة الداخلية                                                            

 .يق فاعلية المراجعة الخارجيةتحق 
 29: مرجع سابق ص،محسن أحمد الخضيري:رالمصد

 

 خصائص حوكمة الشركات:الفرع الثاني

هوم مرتبط بشكل أساسي بسلوكيات الأطراف ذات من خلال ماتقدم يمكن القول بأن حوكمة الشركات مف
أن تتوافر في هذه  وعليه يمكن حصر جملة من الخصائص التي يجبمات الأعمال ،العلاقة بمنظ

 :من وراء تحقيق هذا المفهومالسلوكيات حتى يتحقق الغرض 

                                  
،جامعة دور المراجعة الداخلية في تفعيل حوكمة الشركات،مجلة الدراسات الإقتصادية والماليةلخضر أوصيف ،.يحي سعيدي، أ 1

 .791جزائر،ص،جامعة المسيلة ال9079-02الوادي،العدد

 أهمية الحوكمة في الشركات
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 والمرآة جنبا الرجل  من عمل وتبدأ،تعد المشاركة حجر الأساس في الحوكمة الرشيدة : المشاركة
ويمكن أن تكون المشاركة مباشرة من خلال مؤسسات تمثل أطراف  الى جنب في المجتمع،

 .مختلفة
 تتطلب الحوكمة هياكل قانونية عادلة يتم فرضها بشكل نزيه، بحيث تضمن  :سيادة القانون

 حماية كاملة لحقوق الإنسان ،خصوصا حقوق الأقليات 
 ضمن أطر زمنية إن الحوكمة الرشيدة تتطلب التجاوب مع متطلبات جميع الشرائح :التجاوب

 .معقولة ومحددة
 الخ،وتؤثر بذلك عوامل مختلفة ومتشابكة ...والأقسامتتفاوت وجهات النظر بين الأفراد :التوافق

وتتطلب الحوكمة الرشيدة الوسطية في التعامل مع المصالح المختلفة بحيث تؤدي إلى عدم ،
 .توافق أعم وأشمل لجميع الفئات المختلفة

 تندرج ضمن إطار لوائح القرارات وتنفيذها تطبق بأساليب  اتخاذوتعني بأن عملية :الشفافية
ين والأنظمة، كما تعني ايضا أن المعلومات متوفرة ومتاحة للأشخاص المتأثرين وتعليمات للقوان

وأن المعلومات الكافية يتم تجهيزها بشكل مفهوم والإفصاح عنها في أجهزة ومضامينها،بالقرارات 
 .1الإعلام والإعلانات الصادرة عن المؤسسة بشكل يسهل الحصول عليها

 مناسب والصحيح،ويتحقق ذلك من توريد بيانات واضحة إتباع السلوك الأخلاقي ال:الإنضباط
وجود حافز لدى الإدارة إتجاه تحقيق سعر عادل للسهم،التقدير السليم لحقوق للجمهور،

قرار نتيجة الحوكمة في التقدير السنويالمل  .كية،إستخدام الديون في مشروعات هادفة وا 
 المعاملة :ويتحقق ذلك من خلال غوطاتللضية نتيجة تلاقي التأثيرات غير الضرور : الإستقلالية

العادلة للمساهمين من قبل مجلس الإدارة والإدارة العليا ،وجود رئيس مجلس إدارة منسق عن 
 .الإدارة العليا،وجود مراجعين مستقلين

 س الإدارة والإدارة التنفيذية ويتحقق ذلك من بمعنى إمكانية تقييم وتقدير أعمال مجل: المسألة
لعمل بعناية ومسؤولية والترفع عن المصالح الشخصية ،ووضع آليات تسمح ممارسة ا:خلال

 .2مسؤولياتهم وسلطاتهموأعضاء مجلس الإدارة في حالة تجاوز  التنفيذيين عاقبة الموظفينمب

إضافة إلى ذلك ذكر جون كولي في كتابه حول حوكمة الشركات إذا يرى أن الحوكمة الناجحة       
 :1صائص التاليةيجب أن تشتمل على الخ

                                  
،مداخلة مقدمة ضمن النظام المالي المحاسبي كأحد أهم متطلبات حوكمة الشركات وأثره على بورصة الجزائرحسين عثمان، سعاد شعابنية، 1

 .2،ص9079ماي 02-01الملتقى الوطني حول حوكمة الشركات كآلية للحد من الفساد المالي والإداري يومي 
علوم ،مذكرة مقدمة ضمن متطلبات نيل شهادة الماستر في ة المباشرة في تطبيق مبادئ حوكمة الشركاتدور أجهزة الرقابالسعيد خلف، 2

 7،ص9079-9077ورقلة،الجزائر،التسيير،جامعة قصدي مرباح،
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 .بقدرة وسلامة مسؤولياتهمجلس إدارة قوي وفعال ينفذ  
والصلاحيات لأدارة  من قبل مجلس الإدارة ويتم اعطاؤه السلطات اختيارهرئيس تنفيذي مؤهل يتم  

 .اعمال الشركة
الأعمال التي يتم إختيارها من قبل الرئيس التنفيذي يجب تنفيذها ضمن نصيحة وموافقة مجلس  

 .ةالإدار 
 .إفصاح كافي وملائم عن أداء الشركة للمساهمين والمجتمع المالي 

 :خصائص حوكمة الشركاتيوضح  الموالي والشكل

 خصائص حوكمة الشركات:(10)رقم الشكل                         

 

 

 

 

 

 
ة مقدمة للملتقى الوطني حول حوكمة الشركات كآلية للحد من ،مداخلالبعد الإستراتيجي لحوكمة المؤسساتزايد مراد،ترعيني صبرينة، :المصدر

 .02،ص9079ماي  01-02 الفساد المالي والإداري،جامعة محمد خيضر،كلية العلوم الإقتصادية وعلوم التسيير،بسكرة،يومي
 

 النظريات المفسرة لحوكمة الشركات :المطلب الثاني 

ات ليس بالمصطلح الحديث مفهوم حوكمة الشرك من خلال ما تم التطرق إليه سابقا يمكن القول أن
نما هي إمتداد لبعض النظريات الإقتصادية التالنشأة،  .ي فسرت وجودها وأهميتها بالشركاتوا 

 نظرية حقوق الملكية :الولالفرع 

تعتبر هذه النظرية إحدى المقاربات الأساسية للتوجه الانضباطي الذي ترتكز عليه حوكمة الشركات 
وتنطلق هذه   7739سنة   Berle & Méansن الفرضيات والنتائج التي توصل إليها كم من ،انطلاقا م

                                                                                                        
 .31،صسبق ذكره مرجعماجد إسماعيل أبوحمام، 1

المسألة العدالة

 ية

 
          

طالإنضبا الشفافية الإستقلالية  

إتباع السلوك 
الأخلاقي 
المناسب 
 .والصحيح

تقديم صورة 
حقيقية لكل 

 .مايحدث

لا توجد تأثيرات 
غير لازمة 

 .نتيجة ضغوط

إمكان تقييم 
وتقدير أعمال 
مجلس الإدارة 
 والإدارة التنفيذية

يجب إحترام 
حقوق مختلف 
الأطراف ذوي 
المصلحة في 

 .المنشأة
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النظرية من فكرة أن التبادلات الاقتصادية هي بمثابة تبادل في حقوق الملكية على السلع والخدمات 
 حق الملكية على أنه حق مقرر للفرد مخصص وقابل لتحويل عن طريق التبادل مقابل  Alchainويعرف 

 1حقوق مماثلة

 :رية حقوق الملكيةهدف نظ/1

عاليتها الملكية وتوضيح ف حقوقتهدف هذه النظرية إلى فهم عمل مختلف المؤسسات استنادا إلى مفهوم 
 Demstz،ديمستز  Alchanأليشان)لها أصولا  في أعمال كل من  النسبية،تجد هذه النظرية

رف بيجو فيش حقوق الملكية بأنها ليست علاقات ولقد ع (pejo vich،وبيجو فيتش Furubotn،فيريبوتن
  .2بين الأفراد والأشياء ولكن علاقات بين الأفراد في علاقاتهم باستعمال الأشياء

 :3إلىوتقسم حقوق الملكية 

 تعني حق إستعمال المواد:حق الاستعمال . 
 بحق إستغلال الموارد مرتبط:حق الاستغلال. 
 لموادتعني حق بيع ا(:التنازل)حق الإفراط. 

 :منطلقات نظرية حقوق الملكية/2

 :4تنطلق نظرية حقوق الملكية من المنطلقات التالية  

  معينةلحقوق الملكية عن أشياء كل تبادل بين الأشخاص هو تداول. 
 ع أو حقوق الملكية تمنع الحق والسلطة لاستهلاك أو الحصول على دخل،او التنازل على السل

 .الأصول الخاضعة لهذه الحقوق
 تبين نظرية حقوق الملكية كيفيات تأثير مختلف أشكال الملكية في آليات عمل الإقتصاد. 
 تفوق الملكية الخاصة على الأشكال الآخرى للملكية. 

 :فرضيات النظرية/3

                                  
 .70،ص9004جديدة،مصر،،دار الجامعية الحوكمة البنوك في ظل التطورات المالية العالميةسدرة آنسة، 1
،أطروحة مقدمة لنيل شهادة دكتوراة في العلوم دور حوكمة الشركات في تحسين أداء المؤسسات الإقتصادية الجزائريةقطاف عقبة، 2

 . 79،ص9077الإقتصادية،تخصص إقتصاد وتسيير المؤسسات،
 .9،ص02،9074لعددجامعة معسكر،اآليات الحوكمة في المؤسسات الإقتصادية،بلبركاني أم خليفة، 3
4
 .52-52،ص 5102،دار الحامد للنشر والتوزيع،الأردن ،عمان،الطبعة الأولى،محاضرات في نظرية الحوكمةغضبان حسام الدين، 

 



 الإطار النظري لحوكمة الشركات :الفصل الأول

 

 
20 

 العقلانية الكاملة. 
 تعظيم المنافع. 
 السوق هو اللمكان الذي تتجلى فيه تفضيلات الأشخاص. 
 ياكل التي ترعرعت فيهاسلوكيات الأفراد تتأثر باله . 

 :فحسب هذه النظرية يمكن التمييز بين أربعة أنواع من المؤسسات     

 المؤسسات الكلاسيكية. 
 المؤسسات العمومية. 
 وهو الشكل المفضل لنظرية الوكالة:المؤسسات المغلقة الإسم. 

 :الملكياتتميز نظرية حقوق الملكية بين مجموعة من   

 الملكية الخاصة. 
 وتكون في شركات المساهمة:يةة الجماعالملكي. 
  ملوكة للدولةتكون في شركات الم:العموميةالملكية. 
 تكون في الجمعيات:الملكية التعاونية. 
  المشتركةالملكية. 
 تكون في المؤسسات التابعة للجماعات المحلية:الملكية البلدية. 

 نظرية تكاليف المعاملات:الفرع الثاني

 : Ronald Roseحسب  .7

طبيعة المنشأة قدم رونالد روز تفسيرا "تحت عنوان  7731بتاريخ Economicaابلة في مجلة في مق
إقتصاد وتقليل تكاليف مقترحا لتواجد الشركة بأنها تشكل تنظيما أكثر فاعلية من السوق لأنها تسمح ب

 :1لمستعملة في السوق إلى ثلاث فئاتصنف التكاليف احيث  الصفقة

تجمع معلومات كافية عن مختلف العروض والتحرك بين مختلف  :كاليف البحث والمعلومةت 
 .من حيث الوقت والتنقلومحاولة المقارنة بين التكليف وهذا  المتعاملين،

                                  
1
،مذكرة مقدمة ضمن متطلبات نيل شهادة الماستر في العلوم علاقة حوكمة الشركات بإدارة الجودة الشاملةبن جادي مصطفى،فضلاوي نورالدين، 

 .8،ص5102-5102قتتصادية،شعبة علوم التسير ،جامعة الدكتور موايي الطارر،سعيدة،الإ
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الكمية الواجب توريدها،المدة )وابرام العقدصياغة:تكاليف التفاوض واتخاذ القرار 
هذه الأسباب يستغرق إتخاذ ول...( الزمنية،النوعية الجيدة والثمن المطلوب،الضمان المقترح

 .القرار وقت وبالتالي التكلفة
 .مراقبة جودة الخدمة والتحقق من التسليم:تكاليف الرقابة والمتابعة 

 :Oliver Williamssonحسب  .9

والذي يبرر وجود ،(7731)بنظرية تكاليف المعاملات إلى أبعد من رونالد روز Williamssonيدفع 
 1ها على ضمان توفير الصفقة بسعر أقل من سعر السوقالمؤسسات الكبرى من خلال قدرت

مجمل التكاليف الناتجة عن العقود التي تتعلق بإنتقال  فمفهوم تكلفة الصفقة لدى وليامسن يتضمن
 .الملكية بين الأفراد والمؤسسات

 خصائص الصفقات:أولا

فقات ولآن هذه تشمل خصائص الصفقات على عنصرين أساسين وهما الفرضيات السلوكية وسمات الص
العنصر البشري فلابد من تحديد الفرضيات السلوكية قبل تحليل سمات تبدأ وتكتمل بواسطة  الأخيرة

 .2الصفقات

 :الفرضيات السلوكية لنظرية تكاليف المعاملات:ثانيا

املة القدرة على الفهم بطريقة كمضمون هذا المفهوم أن الفرد ليس له :الرشادة المحدودة  (7
تخاذ القرار المناسب في الوقت لايملك المعلومات الضرورية والكافية لإ للمحيط،لأنه

 .رجة مقبولة من الرضاالمناسب،وبالتالي يكون قراره ضمن حالة عدم التأكد ود
 الفرد بطبيعته إنتهازي،حيث عادة مايعمل لمصلحته الشخصية،وعند الإقتضاء:إنتهازية الفرد (9

 .3لحيعمل على خسارة شريكه إن تعارضت المصا

                                  
مداخلة مقدمة إلى ،2111،قراءة نظرية لآليات الحوكمة في المنظمات وفق مقارنة أوليفار ويليماسون الحائز على جائزة نوبل إلياس بن ساسي 1

نوفمبر 92-92متطلبات تحقيق التنمية المستدامة،جامعة قصدي برباج،ورقلة،الجزائر،الملتقى العلمي الدولي الأول حول آليات حوكمة المؤسسات و 
 .909،ص9073

 97قطاف عقبة، مرجع سبق ذكره، ص 2
،رسالة مقدمة لنيل شهادة الماجستير التعهيد بإدارة الصيانة كإختيار إستراتيجي للمؤسسة الصناعية مدخل لتعيين الإنتاجيةزروقي عمار،3

 .790وتسيير المؤسسة،قسم العلوم الإقتصادية وعلوم التسيير،جامعة قصدي برباج ،ورقلة،ص،تخصص إقتصاد 
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كلما كان الأصل خاصا كلما كانت علاقة التبعية بين الأفراد مهمة وبالتالي :خصوصية الصول (3
،ويقصد بأن يكون الأصل خاصا أو مميزا عندما الانتهازيإرتفاع درجة الأضرار في حالة السلوك 

ذا إستخدم في صفقة أخرى فسيكون ذا تكاليف أكثرلايكون إلا في إطار صفقة معينة،و   .ا 

 :بالآليات التالية الاقتصاديةحسب ويليام سون تضبط التعاملات :أنماط الحوكمة:ثاثال

 تتنافس في السوق على الزبائن أو  ، والمؤسساتنظام الأسعار بالمفهوم الكلاسيكي هو: السوق
 . الموارد

 ويقصد بها المنظمة أو المؤسسة،تتميز السلمية في ضبط التعاملات بإستعمال الأوامر :السلمية
 .السلطةو 

 1الشكلين السابقين وهي الآلية التي تمزج بين:الشكل الهجين 

 .المعاملات الاقتصادي لتكاليفيوضح يمثل النموذج :(16)الشكل رقم             

 هيكل الحوكمة            تكاليف المعاملة             خصائص المعاملة      

Source: Boudreau Marie-Claude and others, The benefits of transaction cost economics: the beginning of a 
new direction, without place and date of edition, P 1126 

 الوكالة  نظرية:الفرع الثالث

حيث تم تطبيقها بشكل ناجح في  7712طرحت هذه النظرية من طرف مايكل جنسن وويليام ماكلين سنة 
بين الموكل والوكيل في المؤسسة،إذ عادة ماتنعكس تكاليف الوكالة في  موجودة ال دراسة طبيعة العلاقة

بين المديرين وأصحاب رأس المال،حيث تشير نظرية الوكالة إلى اختلاف تفضيلات تصميم العقود 
ن المخاطرة بين كل من المساهمين والمديرين،ووفقا لنظرية الوكالة فإن الملكية الإدارية هي الأداة التي يمك

 .2المديرين مع المساهمين أن تساعد في تحقيق المواءمة بين أهداف

 :وتقوم نظرية الوكالة على مجموعة من الفرضيات أهمها   

                                  
 .97-99غضبان حسام الدين،مرجع سبق ذكره،ص 1
،أطروحة مقدمة لنيل شهادة الدكتورة النظام المالي المحاسبي ودوره في تفعيل الحوكمة على مستوى المؤسسات الجزائريةبوعزة محمد الأمين، 2

 .97،ص9079الثالث في العلوم الإقتصادية،جامعة الدكتور مولاي الطاهر،سعيدة،الجزائر،الطور 
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العلاقة القائمة بين الموكل والوكيل تتصف بالرشد الاقتصادي،ويهدف كل منهما إلى تعظيم  (7
ار العلاقة القائمة بينهما منفعته،مع مراعاة قدر من المنفعة للطرف الآخر بما يضمن إستمر 

كمحاولة  مادية،أو معنوية  الموكل لديه القدرة على تحفيز الوكيل بطرق مختلفة سواء كانت.
 .للتغلب على تعارض المصالح أو لضمان تصرف الوكيل لصالح الموكل

هناك تعارض جزئي بين أهداف وتفضيلات طرفي العلاقة حيث يهدف الموكل بشكل عام إلى  (9
الوكيل بإتخاذ القرارات التي تعظم منفعته ،بينما يهدف الوكيل إلى الحصول على  ضمان قيام

 .أكبر قدر ممكن من المنافع المادية والمعنوية بأقل جهد مبذول
ن كان القدر الذي يتحمله الموكل قد لايكون موقف طرفي العلاقة  (3 يعتبر مماثلا إتجاه المخاطرة،وا 

عدة أسباب من أهمها إمكانية حصول الوكيل  يرجع ذلك إلىيا للقدر الذي يتحمله الوكيل،و مساو 
 .على المعلومات وصعوبة ملاحظة وتقييم تصرفاته من جانب الموكل

لاقات التعاقدية،فتعمل نظرية الوكالة نظرية الوكالة إلى الشركة على أنها مجموعة من الع وتنظر         
تولدة من اختلاف دالة الهدف لكل منهما والتي على معالجة مشكلات العلاقة بين الرئيس والعون الم

   :تعرف بمشاكل الوكالة والمتمثلة في

 :التضارب أو الإختلاف في الهداف مشكلة 
ن أهداف الموكل الوكيل قد تكون تي تنبع من ألنظرية الوكالة فإن المشاكل ال استنادا

 .ق أفضل ما يرجوه الملاكبالتالي قد يمارس الوكلاء سياسات أو إستراتجيات لا تحقمختلفة،و 
 ( :أو المتناقض)مشكلة الإختيار العكسي 

المشاكل التي يمكن أن تنشأ عن العقد المبرم أي " مساهم/مسير"ظرية الوكالة تدرس العلاقةإذا كانت ن
،وفي هذه الحالة تختلف "مستثمر محتمل /مسير"بينهما وأساليب حلها،فإن النظرة الجديدة تدرس العلاقة 

ت والخبرات بين الطرفين أي أن المعلومات الموجودة عند المسيرين تكون غير متاحة للمستثمرين المعلوما
وهذه المشكلة تظهر نتيجة قدرة الوكيل على إخفاء بعض " بالإختيار العكسي"وهذا يعبر عنه المحتملين 

ة أداء الوكيل المعلومات أو إعطاء معلومات خاطئة،في هذه الحالة التي لايمكن للموكل فيها ملاحظ
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والتحقق من نتائج قراراته وبالتالي لايستطيع تحديد ما إذا كان الوكيل يختار البديل بصورة مباشرة 
  .1المناسب أم لا عند إتخاذ القرارات المختلفة

  :مشكلة عدم تماثل المعلومات 

ل الإدارة من الممكن أي المالك غير قادر على مراقبة جميع أعمال الإدارة وان اعماأو مشكلة اللاتناسق 
أن تكون مختلفة عن تلك التي يفضلها الملاك ويحدث أحيانا هذا أما بسبب الإختلاف في أهداف ورغبات 
الإدارة أو بسبب أن الإدارة تحاول التهرب من العمل وخداع المالكين وهذا ما يطلق عليه عدم تماثل 

الشخصية حتى لو تعارضت مع مصلحة  المعلومات، وبذلك يستعمل الوكيل معلومات لتحقيق مصلحته
 .2الأصيل، ومن الممكن أن يفصح الوكيل عن بعض هذه المعلومات ويخفي البعض الآخر

                      

 

 

 

 

 

 

 

 

                                  
،أطروحة مقدمة ضمن دور النظام المالي في تحقيق المتطلبات المحاسبية لحوكمة الشركات في ظل بيئة العمال الجزائريةمجيلي خليصة، 1

 .2،ص9079-9071معة فرحات عباس ،سطيف،متطلبات الحصول على شهادة الدكتورة في العلوم التجارية،جا
دراسة ميدانية في عينة من  – دور المعلومات المحاسبية يف تقويم الاداء الإستراتيجي في ظل مفاهيم نظرية الوكالة”مسير، رباب وهاب،  2

، الإدارة والاقتصاد، جامعة بغداد ية، رسالة ماجستير في المحاسبة، كل“الشركات الصناعية المساهمة المدرجة في سوق العراق للأوراق المالية
 .92،ص9007
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 اكل نظرية الوكالةيوضح أهم مش:(10)رقم الشكل                        

 تخويل سلطة اتخاذ القرار

 

 لقراراتتخويل سلطة اتخاذ ا   

 تولد مشاكل الوكالة                                      

 

  

 

  

 

 

 

 94ات في نظرية الحوكمة،ص غضبان حسام الدين،محاضر 

مشاكل الوكالة تولد ثلاثة JENSEN & MECKLING** ، وحسبومن هنا تظهر تكاليف الوكالة  
 :1أنواع من التكاليف

وجعله يعمل على " المسير"أو "المدير"لها الأصيل لمراقبة سلوك الوكيل يتحم: تكاليف المراقبة (1
للوكيل،لأن نظرية الوكالة  تعظيم مصلحته الشخصية،أي أنه يتحملها لإقصاء السلوك الإنتهازي

مبنية على أساس المبدأ النيوكلاسكي،أي أن يهدف كل عون إلى تعظيم مصلحته الخاصة قبل 

                                  
،مجلة أبحاث اقتصادية،جامعة محمد خيضر،بسكرة،كلية العلوم الاقتصادية دور حوكمة الشركات في معالجة نظرية الوكالةأوصيف لخضر، 1

 .409،ص9079،ديسمبر94والتجارية وعلوم التسيير،العدد
 

 الوكيل الأصيل

 

مشكلة تحمل 
مخاطرةال  

مشكلة عدم 
تماثل 

 المعلومات

 

مشكلة الإختيار 
 المعاكس

مشكلة 
تضارب 
 المصالح

  
حماية حقوق أصحاب 

 المصالح
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كن للوكيل تحديد أثر هذه التكاليف على دخله،على إعتبار أنه أعلم المصلحة العامة للشركة،ويم
 .من الغير بوضعية الشركة

في ليبرز للأصيل كفاءته ( المدير أو المسير)وهي التي يتحملها الوكيل  :تكاليف التعهد والإلتزام (2
 .إتخاذ القرارات المتعلقة بإدارة الشركة والمتوافقة مع رغبته

التكاليف الناتجة عن إستحالة تطبيق رقابة شاملة على سلوك وتصرفات  هي:التكاليف المتبقية (3
،إذ تحققت هذه النتيجة الإيراد الحدي للمستثمرالوكيل،وفي هذه الحالة تفوق التكلفة الحدية للرقابة 

كما بدلا من إستخدامها في الرقابة ، يكون مت الأجدر أن يتحصل الوكيل على تلك المصاريف
 .متبقية عن الخسائر الناتجة عن تضارب المصالح بين الإدارة والمساهمينتعبر التكاليف ال

  الإطار التطبيقي لحوكمة الشركات:المبحث الثاني

 آليات حوكمة الشركات:المطلب الول

قبل التطرق إلى مفهوم آليات حوكمة لابد من تحديد معنى الآلية التي يرى بأنها منظومة تشمل مجموعة 
تعمل بتناسق وتعاون، حيث أن الخلل في جزء منها يؤدي إلى توقف المنظومة من الأجزاء ،التي 

مجموعة من "بكاملها،أو خلل في طريقة عملها، ومن هذا المنطلق جاء مفهوم الآلية كامصطلح على أنها 
 .1العوامل التي تتحكم بظاهرة معينة كمثال على ذلك آليات السوق التي تتحكم في طبيعة العرض والطلب

المقصود بآليات حوكمة الشركات هو مجموعة  :تأسيسا على ماتقدم،تعرف آليات الحوكمة بأنهاو   
لاتخاذ القرارات التي  بهدف ترشيد وتوجيه ورقابة سلوك الإدارة العليا الوسائل التي يتم تصنيفها وتنفيذها

تصنيفات لآليات تؤدي إلى تحقيق مصالح الملاك ومن ثم التخلص من حدة مشكلة الوكالة وهناك عدة 
 .2 الحوكمة

 الآليات الداخلية لحوكمة الشركات:الفرع الول

                                  
مداخلة مقدمة للملتقى الوطني حول حوكمة الشركات  ،ي تعزيز المسؤولية الإجتماعية للمنظمةدور آليات الحوكمة ففيروز شين، نوال شين، 1

 .2كلية العلوم الاقتصادية،ص-بسكرة-،جامعة محمد خيضر9079ماي1-2كآلية للحد من الفساد المالي والإداري، يومي 
، الإفصاح وجودة القوائم المالية في ظل النظام المحاسبي الماليدراسة أثر حوكمة الشركات على الشفافية و بن الطاهر حسين، بوطلاعة محمد، 2

-بسكرة-،جامعة محمد خيضر9079ماي1-2مداخلة مقدمة للملتقى الوطني حول حوكمة الشركات كآلية للحد من الفساد المالي والإداري، يومي 
 .9كلية العلوم الاقتصادية،ص
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تؤثر الآليات الداخلية لحوكمة الشركات بشكل مباشر على المؤسسات لأنها مرتبطة بأهم وظائف 
وفي ما يلي سيتم توضيح كيف تعمل .الخ...المؤسسة كمجلس الإدارة والمراجعة الداخلية ولجنة المراجعة 

 .ليات وكيفية إستفادة الشركة منهاهذه الآ

 مجلس الإدارة:أولا

ان الناشطين في مجال حوكمة الشركات والباحثين والممارسين يعدون  singhوHariantoيذكر كل من
مجلس الإدارة أحسن أداة لمراقبة سلوك الإدارة،إذ أنه يحمي رأس المال المستثمر في الشركة من سوء 

عفاء ومكافأة الإدارة العليامن قبل الإدارة،وذ الاستعمال  كما.لك من خلال صلاحياته القانونية في تعيين وا 
أن مجلس الإدارة القوي يشارك بفعالية في وضع إستراتيجية الشركة،ويقدم الحوافز المناسبة للإدارة، 

تكون  وبالتالي تعظيم قيمة الشركة ولكي تكون هذه المجالس فعالة ينبغي أنويراقب سلوكها ويقوم أدائها،
في الموقف الذي يؤهلها للعمل لمصلحة الشركة، وفي ذات الوقت تأخذ الأهداف الاجتماعية للشركة بعين 
الاعتبار، كما يجب أن تمتلك السلطة اللازمة لممارسة أحكامها الخاصة بعيدا عن التدخلات السياسية 

شراف المستمر على أداء الشركة والبيروقراطية في شؤونها، وتقوم باختيار الإدارة العليا، فضلا عن الإ
 . 1والإفصاح عن ذلك

                     

 

 

 

 

 

                                  
، مداخلة مقدمة للملتقى ي الحد من الفساد المالي والإداري للقطاع الخاص الجزائريدور حوكمة الشركات فحامد نور الدين،ساسي فطيمة، 1

كلية العلوم -بسكرة-،جامعة محمد خيضر 9079ماي1-2الوطني حول حوكمة الشركات كآلية للحد من الفساد المالي والإداري، يومي 
 .2الاقتصادية،ص 
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 المكونات الأساسية لمجلس الإدارةيوضح :(10)رقم  الشكل                      

 

 

 

 

 

     

  

 

  

 .72ية،الإسكندرية،ص،الدار الجامعحوكمة الشركات ومعالجة الفساد المالي والإداريمحمد مصطفى سليمان،:المصدر

ولكي يتمكن مجلس الإدارة من القيام بواجباته في التوجيه والمراقبة، يلجأ إلى إنشاء مجموعة من اللجان 
لا تحل محل مجلس الإدارة فهي  نهامن بين أعضائه من غير التنفيذيين، والميزة الرئيسية لهذه اللجان أ

 :1والمسؤولية الكاملة و صاحب القرار النهائيتقوم برفع تقرير مفصل للمجلس بالتالي فالمجلس ه

 :لجنة التدقيق.1

لقد حظيت لجنة التدقيق في الوقت الحاضر باهتمام بالغ من قبل الهيئات العلمية الدولية، والمحلية 
المتخصصة والباحثين، خاصة بعد الإخفاقات والاضطرابات المالية التي حصلت في الشركات العالمية 

مام للدور الذي يمكن أن تؤديه لجنة التدقيق كأداة من أدوات حوكمة الشركات في زيادة ويرجع هذا الاهت.
وذلك من خلال دورها في إعداد التقارير  المالية التي تفصح عنها الشركات، الثقة والشفافية في المعلومات

                                  
،بحوث وأوراق عمل المؤتمر العربي الأول حول التدقيق الداخلي في إطار وكمة الشركاتتدقيق الحسابات في إطار منظومة حمخائيل أشرف حنا،1

  .39،ص9002حوكمة الشركات ،القاهرة،

 مكونات مجلس الإدارة        

 القدرة على التنافس الإشراف المستقل وضع إستراتيجية

إستراتيجية كل وحدة من -
 .العمل

  .إستراتيجية الشركة-

القدرة على إستبدال -
 .مجلس الإدارة

 .الإشراف الإداري-
 
 

أعضاء غير تنفيذيين -
 .مستقلين

 .إستقلال القيادة -
الإجتماع لغير -
 .تنفيذيينال
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شرافها على وظيفة التدقيق الداخلي في الشركات، وكذلك دورها في دعم هيئا دقيق الخارجي ت التالمالية وا 
 .1فضلا عن دورها في التأكيد على الالتزام بمبادئ حوكمة الشركات وزيادة استقلاليتها،

فقد ظهر مفهوم هذه اللجنة بعد الإنهيارات المالية لبعض الشركات الكبيرة ففي الولايات المتحدة الأمريكية 
لشركات لتشكيل لجنة المراجعة لما ،الذي ألوم جميع ا 9079تم إصدار قانون ساربنس أكسلي في سنة 

في المستقبل ،وذلك من خلال دورها في عملية لها من دور هام في منع حدوث تلك الإنهيارات المالية 
إعداد القوائم المالية وكذلك في زيادة إستقلالية كل من المدقق الداخلي و الخارجي ،أما في المملكة 

في سنة  Report Smithهذه اللجنة ،من أبرزها تقرير المتحدة فقد صدر عدد من التوصيات بتشكيل 
،الذي تضمن العديد من التوصيات الخاصة بدور ومسؤوليات لجنة المراجعة وكيفية الإفصاح عن 9073

هذه المسؤوليات في التقارير السنوية للشركات وتجدر الإشارة إلى أن هناك العديد من الدول الآخرى مثل 
 .2ليزيا،وسنغافورة،وقد ظهر فيها مفهوم هذه اللجنة سابقادا،وفرنسا،وألمانيا،وماكن

 :وقبل التطرق إلى أهمية هذه اللجنة والواجبات التي تقوم بها لابد من الإشارة إلى مفهومها 

 لقد عرفت لجنة التدقيق من قبل الهيأة الكندية للمحاسبين القانونيين ( CTCA )*  بأنها لجنة
السنوية  مسؤولياتهم في مراجعة القوائم المالية ركة الذين تتركزمكونة من أعضاء مجلس إدارة الش

الإدارة ، وتتلخص نشاطاتها في ترشيح المدقق الخارجي ومناقشة نطاق  قبل تسليمها إلى مجلس
فاعليته ، وكذلك  وكذلك مراجعة نظام الرقابة الداخلية للشركة والتأكد منالتدقيق معه ، ونتائج

 .3حوكمة الشركات في الشركةالتأكد من تطبيق قواعد 
 كما عرفها قانون oxly Sarbanes  أنها لجنة منبثقة من مجلس إدارة الشركة وعضويتها قاصرة

فقط على الأعضاء غير التنفيذيين والذين لديهم خبرة في مجال المحاسبة والمراجعة وتكون 

                                  
،مداخلة مقدمة للملتقى الوطني حول حوكمة الشركات دور حوكمة الشركات في الحد من الفساد المالي والإداريبروش زين الدين،دهيمي جابر، 1

 .74،جامعة محمد خيضر،بسكرة،ص9079ماي1-2اد المالي والإداري يوميكآلية للحد من الفس
،مجلة رؤى الإقتصادية،جامعة الشهيد محمد دور آليات حوكمة الشركات في تحقيق جودة المراجعة الخارجيةعابي خليدة، فاتح سردوك، 2

 .419،ص9071جوان  79لخضر،الوادي،الجزائر،العدد 
،المجلة الدولية للأداء الإقتصادي،جامعة احمد بوقرة،بومرداس ،العدد ي رفع مستوى حوكمة الشركاتدور لجان المراجعة فبلال شيخي، 3

 .91،ص9090الخامس،جوان 
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جعة وظيفتي المراجعة مسؤولة على الإشراف على عملية إعداد التقارير، القوائم المالية ومرا
 .1قواعد حوكمة الشركات في الشركة الخارجية والداخلية ومراجعة الإلتزام بتطبيق

 :2ويمكن تلخيص المسئوليات الرئيسية للجنة التدقيق كأداة مساعدة لفحص وتدقيق مجلس الإدارة كالآتي

 تقييم كفاءة المدير المالي وباقي أفراد الإدارة المالية الرئيسيين. 
 سة نظام الرقابة الداخلية ووضع تقرير مكتوب عن رأيها وتوصياتها بشأنهدرا. 
 دراسة القوائم المالية قبل عرضها على مجلس الإدارة والإدلاء برأيها وتوصياتها بخصوصها. 
 دراسة السياسات المحاسبية المستخدمة والإدلاء برأيها وتوصياتها بخصوصها. 
 رجي والإدلاء بملاحظاتها عليهادراسة خطة المراجعة مع المراجع الخا. 
  بشأنهادراسة ملاحظات المراجع الخارجي على القوائم المالية ومتابعة ما تم. 
 تقييم مؤهلات وكفاءة أداء واستقلالية المراجع الخارجي واقتراح تعيينه وتحديد أتعابه. 
  العملياتإعتماد قيام المراجع الخارجي بعمليات إضافية والموافقة على أتعابه عن تلك. 
 دراسة ومناقشة خطة إدارة المراجعة الداخلية وكفاءتها وقدراتها. 
 دراسة تقارير المراجعة الداخلية والإجراءات التصحيحية لها. 

  :لجنة المكافآت.2
توصي أغلب الدراسات الخاصة بحوكمة الشركات والتوصيات الصادرة عن الجهات المهتمة بها بأنه 

ت من أعضاء مجلس الإدارة غير التنفيذيين، وفي مجال الشركات المملوكة يجب أن تشكل لجان المكافآ
تأكيدا على ضرورة أن تكون (OCDE) للدولة فقد تضمنت إرشادات منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية

المكافآت أعضاء مجلس الإدارة والإدارة العليا معقولة، وذلك لضمان تعزيز مصالح الشركة في الأمد 
 .3خلال والمزايا الخاصة بالإدارة العلياالبعيد من 

 تتركز وظائف لجنة المكافآت وواجباتها في تحديد الرواتب والمكافآت والمزايا الخاصة بالإدارة العليا لذا
  4:حدد تلك الواجبات بما يأتي Mintz فإن

بالمصادقة  تحديد المكافآت والمزايا الأخرى للإدارة العليا، ومراجعتها والتوصية لمجلس الإدارة 
  .عليها

                                  
1 Loi sarbnes oxles (sarbnes oxles Act), USA.30juillet   9009  

كمة الشركات من اجل الإصلاح الإقتصادي مبادئ وممارسات حول حوكمة الشركات،ملتقى حول حو علي احمد زين، حسني عبدالجليل صبيحي، 2
 .79،ص 9002نوفمبر  93-77جامعة الدول العربية المنظمة العربية للتنمية الإدارية،القاهرة،والهيكلي،

بع ،مداخلة مقدمة للملتقى الدولي الساحوكمة الشركات ودورها في تفعيل نظام الرقابة على شركات التآمين التعاونيعزيزة بن سمينة ،طيبي، 3
 .7،ص9079ديسمبر  4-3جامعة حسيبة بن بوعلي،يومي-تجارب الدول-الصناعة التأمينية،الواقع العملي وآفاق التطوير:حول

 .907أمير فرح يوسف،حوكمة الشركات،دار المطبوعات الجامعية،مصر،الإسكندرية،مصر،ص 4
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  .وضع سياسات لإدارة برامج مكافأة الإدارة العليا ومراجعة هذه السياسات بشكل دوري 
معقول  اتخاذ خطوات لتعديل برامج مكافآت الإدارة العليا التي ينتج عنها دفعات لا ترتبط بشكل 

 .بأداء عضو الإدارة العليا
 .وضع سياسات لمزايا الإدارة ومراجعتها باستمرار 

  :لجنة التعيينات.3
وهي لجنة مختصة بتعيين أعضاء مجلس الإدارة والموظفين، تقوم باختيار أفضل الكفاءات والخبرات 

ولضمان الشفافية في تعيين أعضاء مجلس الإدارة وبقية الموظفين فقد وضعت لهذه ،1للعمل بالشركة
وتقويم مهاراتهم بإستمرار،وتوخي أفضل المرشحين المؤهلين اللجنة مجموعة من الوجبات منها تعيين 

 .2الموضوعية في عملية التوظيف وكذلك الإعلان عن الوظائف المطلوب إشغالها
 :التدقيق الداخلي:ثانيا

تعتبر وظيفة التدقيق الداخلي من الوظائف المهمة في عملية الحوكمة إذ أنها تعزز هذه العملية وذلك من 
دققين الداخليين من خلال الأنشطة التي حيث يقوم الم الشركة خلال زيادة قذرة المواطنين على مساءلة

ينفذونها بزيادة المصداقية،العدالة،تحسين سلوك الموظفين العاملين في الشركات الخاصة وتقليل مخاطر 
أن من التدقيق الداخلي والخارجي يعد  Arch ambeault الفساد الإداري والمالي،وفي هذا السياق يرى 

آليات مهمة من آليات المراقبة ضمن إطار هيكل الحوكمة،وبشكل خاص فيها يتصل آلية مهمة من 
،وقد إعترفت الهيئات المهنية 3لضمان دقة ونزاهة التقارير المالية،ومنع إكتشاف حالات الغش والتزوير

 Cadbury  لجنة كادييريوالتنظيمية بأهمية وظيفة التدقيق الداخلي في عملية الحوكمة فقد أكدت 
committee  ولتحقيق هذه الوظيفة .4رعلى أهمية مسؤولية المدقق الداخلي في منع حدوث الغش والتزوي

 .لأهدافها،يجب أن تكون مستقلة وتنظم بشكل جيد وتستند إلى تشريع خاص بها
على أنه يتم تقوية إستقلالية هذه الوظيفة عندما ترفع تقاريرها إلى لجنة  cohentalوفي هذا الإتجاه يؤكد 

التدقيق بشكل مباشر وليس إلى الإدارة،يضاف إلى ذلك يمكن أن تزداد فاعلية لجنة التدقيق الداخلي 

                                  
، في ظل حوكمة الشركات كآلية للحد من الفساد المالي والإداريفعالية وأداء المراجعة الداخلية مسعود درواسي ،ضيف الله محمد الهادي، 1

،جامعة محمد خيضر،كلية  9079ماي1-2مداخلة مقدمة للملتقى الوطني حول حوكمة الشركات كآلية للحد من الفساد المالي والإداري،  يومي 
 .97ص -بسكرة-العلوم الاقتصادية،

 . 77ص مرجع سبق ذكره،حساني رقية،وآخرون، 2
3. Archambeault, Deborah S., " The relation between Corporate Governance Strength and Fraudulent Financial 
Reporting : Evidence from SEC Enforcement Cases " , Nov. 2002, p. 8 .  
4 Cadbury Committee, Report of the Committee on the Financial Aspects of Corporate Governance , London 
,Gee and Co. ltd. , 1992, p. 30. 
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عندما تكون قادرة على توزيع ملاك التدقيق الداخلي للحصول على معلومات مهمة عن قضايا خاصة 
 .1بالشركة،مثل تقوية نظام الرقابة الداخلية وتوعية السياسات المحاسبية المستخدمة

 .لحوكمة الشركات الآليات الخارجية: لفرع الثانيا
تتمثل آليات حوكمة الشركات الخارجية بالرقابة التي يمارسها أصحاب المصالح الخارجيين على الشركة 

 .والضغوط التي تمارسها المنظمات الدولية المهتمة بهذا الموضوع 
 :ومن بين الآليات الخارجية لحوكمة الشركات نجد

 :خارجيالتدقيق ال/1
يؤدي المدقق الخارجي دورا مهما في المساعدة على تحسين نوعية الكشوفات المالية، ولتحقيق ذلك ينبغي 
عليه مناقشة لجنة التدقيق في نوعية تلك الكشوفات، وليس قبولها فقط، ومع تزايد التركيز على دور 

رجي والاستمرار في تكليفه، مجالس الإدارة وعلى وجه الخصوص لجنة التدقيق في اختبار المدقق الخا
إن لجان التدقيق المستقلة و النشيطة سوف تطلب تدقيقا ذا نوعية عالية،  and Abbot parker يرى

وبالتالي اختيار المدققين الأكفاء والمتخصصين في حقل الصناعة الذي تعمل فيه الشركة، ويمثل التدقيق 
ققون الخارجيون هذه الشركات على تحقيق المساءلة الخارجي حجر الزاوية لحوكمة جيدة، إذا يساعد المد

والنزاهة وتحسين العمليات فيها، ويغرسون الثقة بين أصحاب المصالح والمواطنين بشكل عام، ويؤكد 
على أن  Auditiors Internal of Institute معهد المدققين الداخليين في الولايات المتحدة الأمريكية

ؤوليات الحوكمة في الإشراف، التبصر والحكمة، وقد أكدت بعض دور التدقيق الخارجي يعزز مس
بنظر ( المراجعة الداخلية)المنظمات المهنية والهيئات التنظيمية على ضرورة اخذ وظيفة التدقيق الداخلي 

الصادر عن  SAS No. 65 قالاعتبار من المدقق الخارجي، فعلى سبيل المثال يطلب معيار التدقي
محاسبين القانونيين من المدقق الخارجي أن يأخذ بعين الاعتبار وظيفة التدقيق الداخلي المعهد الأمريكي لل

فقد عرف وظيفة التدقيق الداخلي  .SAS No 19عند التخطيط لعملية التدقيق، أما معيار التدقيق 
داخلية الكمصدر للمراقبة يجب على المدقق الخارجي أن يأخذه بنظر الاعتبار عند تقييمه لنظام الرقابة 

 .2الشركة في
 :التشريعات والقوانين/2

لات التي تجري بين الذين يشتركون بشكل مباشر في عملية عغالبا ما تشكل وتؤثر هذه الآليات على التفا
ووظيفتهم لقد أثرت بعض التشريعات على المشاركون في عملية الحوكمة، ليس فيما بدورهم . الحوكمة 
 -Sarbanesل المثال قد فرض قانون بيفعلى س. فاعلهم مع بعضهمتكيفية ى لية، بل علالعمفي هذه 

Oxly Act  الإدارة دة عدد أعضاء مجلس زياة على الشركات المساهمة العامة، تتمثل بديدمتطلبات ج
                                  

1 Cohen, Jeffrey et al., " The Corporate Governance Mosaic and Financial Reporting Quality " , Journal of 
Accounting Literature , 2004 , p.33. 

 .79عزيزة بن سمينة وآخرون،مرجع سبق ذكره،ص  2
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المدير  ، والطلب من اليةالم اريرعداد التقإة ليشراف لجنة المراجعة على عمإة وين، وتقليالمستق
ام الرقابة ة وعلى نظاليالم التقاريرالشهادة على صحة   (CFO) ةليالشؤون الما رديوم ( CEO)التنفيذي
الشركة في  ؤولينالمس وقدرة المراجعة ولجنة المراجع الخارجين بي فعالة اتصال خطوط ح، ووضو ليةالداخ

ن كيقد تكون مضرة بمصالح المال لتيالشركة، وا يتخصهم ف يالت لاتعلى المصادقة على المعام
عفاء المدقق الخارجي والمصادقة  .الآخرين في الشركةاب المصالح وأصح كما أنماط مسؤولية تعيين وا 

 .1تقدمها شركات التدقيق لزبائنها بلجنة التدقيق على الخدمات غير التدقيقية التي يمكن أن
 :الإداريمنافسة سوق المنتجات الخدمات وسوق العمل /3

ويؤكد على هذه الأهمية  .د أهم الآليات المهمة لحوكمة الشركاتأح(الخدمات)تعد منافسة سوق المنتجات 
أو إنها )الصحيح  بقولهم إذا لم تقم الإدارة بواجباتها بالشكل ،وذلك( Hess and Impavido ) كل من

،وبالتالي تتعرض إنها سوف تفشل في منافسة الشركات التي تعمل في نفس حقل الصناعة( غير مؤهلة
وبخاصة إذا كانت هناك سلوك الإدارة ، تهذب( أو الخدمات ) افسة سوق المنتجات إذن إن من .للإفلاس

وهذا يعني إن إدارة الشركة إلى حالة الإفلاس للإدارة العليا ، Labor Market سوق فعالة للعمل الإداري
تحدد اختبارات  إذ غالبا مابل المدير وأعضاء مجلس الإدارة ،يكون له تأثير سيئ على مستق سوف

أعضاء مجلس إدارة أو مديرين تنفيذيين سبق أن  الملائمة للتعيين انه لا يتم إشغال مواقع المسؤولية من
  .2التصفية قادوا شركاتهم إلى الإفلاس أو

 :الإندماج والإستحواذ/4
فالإستحواذ هو . مما لاشك فيه أن الإدماج والإستخواذ هي من الأدوات التقليدية لإعادة هيكلة الشركات

ية مهمة من آليات الحوكمة  وبدونه لايمكن السيطرة على أداء الإدارة بشكل فعال،حيث يتم الاستغناء آل
  .3والإندماج الاستحواذعن أداء الإدارات ذات الأداء المنخفض عندما تحصل عملية 

 :التهديد بالإندماج العدواني/0
لأمريكية كأداة رقابية على مديري وهي إحدى آليات الحوكمة التي انتشرت في الولايات المتحدة ا 

بتقديم عرض لدمج شركة أخرى لا ( مزايدة)الشركات، وتقوم فكرة هذه الآلية على أساس قيام شركة ما 
ويعتبر التهديد بالاندماج المديرين القائمين على إدارتها، يعمل مديروها لصالح ملاكها من خلال طرد 

لعدواني نفسه لأنه إذا حدث اندماج عدواني يكون الوقت قد تأخر العدواني آلية رقابية أقوى من الاندماج ا
وهي الشركة الغازية )ويحاول المزايد  الماضيلتجنب التكاليف الضخمة المباشرة للأداء الإداري السيئ في 

                                  
-،مجلة جامعة جازان (أدلة ميدانية من البيئة الردنية)أثر الالتزام بتطبيق حوكمة الشركات على جذب الاستثمارات الجنبية م، خليل أبو سلي 1

 .713: ،ص 03،9074، المجلد 07فرع العلوم الإنسانية، المملكة العربية السعودية ،العدد 
2. Hess, David and Impavido, Gregorio, op cit , p. 5.  

دراسة تحليلية لمدى تبني المؤسسات الجزائرية لآليات الحوكمة،من وجهة محافظي الحسابات بالشرق محمد بوطلاعة،أحمد بوراس، 3
 .22،ص9:،العدد3:حوليات جامعة بشار في العلوم الإقتصادية،المجلدالجزائري،
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توضيح أن تكاليف الاستحواذ منخفضة وأن لديه القدرة على القيام  (التي تعمل على دمج الشركة القائمة
الرقابة، وهنا الإدارة تحاول الموافقة على إعادة هيكلة الشركة وأنها تستطيع تحقيق أرباح أكثر،  بعملية

فقد تكون : ورغم ذلك فإن هذه الآلية لم تخل من النقد .وبعد أخذ الإدارة هذا القرار فإن المزايد قد ينسحب
ليف البحث عن الشركة المستهدفة هناك تكاليف أخرى للاندماج العدواني تتحمله الشركة الغازية مثل تكا

 .1العرضوتكلفة تقديم 
 :آليات خارجية أخرى

هناك آليات حوكمة خارجية أخرى فضلا عما تقدم ذكره،تؤثر على فاعلية الحوكمة بطرق هامة ومكملة  
 ولكن لا)تتضمن  أنها cohen et alويذكر.للآليات الأخرى في حماية أصحاب المصالح في الشركة

فعلى سبيل المثال تمارس منظمة .المحللين الماليين وبعض المنظمات الدولية.المنظمين( تقتصر على
الشفافية العالمية ضغوطا هائلة على الحكومات والدول،من أجل محاربة الفساد الإداري،والمالي،وتضغط 

رس لجنة من أدل تحسين النظم المالية والمحاسبية،وفي قطاع البنوك،تما WOT))منظمة التجارة العالمية
  .بازل ضغطا من أجل ممارسة الحوكمة فيها

ويرى الباحثين أن سبب تنوع آليات الحوكمة وتعدد مصادرها،وذلك لأن تنفيذها يتطلب وضع إطار شامل 
إذ أن .لها،يأخذ بعين الإعتبار جميع أصحاب المصالح في الشركات سواء كانت خاصة أم مملوكة للدولة

كمة،وأنها تتفاعل فيما بينها ضمن إطار دورا مهما في عملية الحو كل طرف من هذه الأطراف يؤدي 
مثال على ذلك التفاعل في مابين لجنة التدقيق والمدقق الخارجي،المدقق الداخلي،مجلس الإدارة .الحوكمة

 .2والإدارة العليا
                      

 
 
 
 
 
 
 

                                  
دور الحوكمة في تحسين الأداء المالي :لتقى الدولي الخامس حول،داخلة مقدمة ضمن الم حوكمة الشركات بالداء الماليزكريا بله باسي،علاقة  1

-04،ص9074،ديسمبر09- 01للمؤسسات بين تطبيق المعايير المحاسبية الدولية،كلية العلوم الإقتصادية والتجارية وعلوم التسيير،جامعة الوادي،
02 . 
، عمان د من الفساد المالي والإداري في الشركات المملوكة للدولةآليات الحوكمة ودورها في الح: عباس حميد التميمي، بحث مقدم بعنوان 2

 http://www.nazaha.iq/search_web/muhasbe/2.do ،على الموقع 09/04/9097: تاريخ الاطلاع. 7: ،ص 9002،الأردن، 
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 ة الشركاتآليات حوكميوضح أهم :(11)رقم الشكل                     
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

     

الدكتوراه مذكرة مقدمة ضمن متطلبات نيل شهادة  الإبداعية،دورركائز حوكمة الشركات في الحد من ممارسات المحاسبة ،أمينة فداوي:المصدر  
المالية،جامعة باجي العلوم : ة قسموم الإقتصادية وعلوم التسيير والعلوم التجاريلكلية الع مالية محاسبة والتسويق في المؤسسة،: تخصص
 .20، ص9074-9073، عنابة،مختار

 
 مداخل تطبيق حوكمة الشركات:الفرع الثالث

سابقا،  إلى أن الفشل الكبير في حوكمة الشركات التي كان معمولاTina et al(2004) حيث أشارت 
،مما  9009في عام  Sarbanes- Oxley قانونمن خلال إصدار  الحكوميأدى إلى التدخل 

هل اللجوء إلى القانون سوف يؤدي إلى تحقيق إلتزام أفضل : إلى التساؤلJackman (2004)دعى
ت الجيدة على كافة أن تطبيق حوكمة الشركا Arjoon (9004) بحوكمة الشركات؟ في حين يرى 

 :مختلف دول العالم، اعتمد على مدخلين أساسين هما المستويات وفي

 ئالمدخل على أساس المباد.  

آليات تطبيق حوكمة الشركات
 

 الآليات الداخلية

 الآليات الخارجية    

 مجلس الإدارة
 لجنة المراجعة
 لجنة المكافآت
 لجنة التعيينات
 التدقيق الداخلي

 منافسة الأسواق
 ندماجيات والإكتسابالإ

 المراجعة الخارجية
 التشريع والقوانين
 المحللين الماليين
 المنظمات الدولية
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 المدخل على أساس القواعد.  
حيث يتطلب المدخل على أساس المبادئ درجة أقل من التعقيد والالتزام، ويركز بشكل أكبر على القيم 

المتقدمة ثقافيا وديمقراطيا، بينما يعتمد  وتكون إمكانية تطبيقه مناسبة في المجتمعات التعاملوالصدق في 
الصارم بالقوانين والقواعد، وتمثل فيه المعايير الأخلاقية درجة  المدخل على أساس القواعد على الالتزام

الأقل ممارسة للديمقراطية، ويتم الالتزام فيها عن طريق التقنين وليس السلوك  المجتمعاتويلائم هذا  أقل
   .الشخصي للأفراد

 .لمبادئاأهم الفروق بين مدخل حوكمة الشركات على أساس القواعد وعلى أساس  :(12)دول رقمالج

 المدخل على أساس المبادئ المدخل على أساس القواعد 
الالتزام بمجموعة محددة من المتطلبات  7

 الإجرائية
يشدد على عمل الأشياء الصحيحة بوسائل 
ملائمة، وقيادة سلوك الشركة، من خلال التركيز 

 على النتائج النهائية
الإجراءات المفضلة يوجد عادة ضمن  9

 للشركات
 ادة بالنظم الرقابية الاجتماعية القويةيوجد ع

 .يتبع روح القانون .يتبع المعنى الحرفي للقانون 3
يتسع ليشمل المجالات التي لا يغطيها القانون  .يمثل أدنى مستوى من المعايير الأخلاقية 4

 .وأعلى مستوى من المعايير الأخلاقية
ويشدد على  التحليلييؤكد على المنهج  2

 . لقـدرة على التطبيق بالقوة التفاصيل وا
 .يشدد على عمليات التواصل

يميل نحو التركيز على الجوانب الكمية  2
 .والموضوعية

يميل نحو التركيز على الجوانب النوعية 
 الشخصية

 شرط كاف لفاعلية حوكمة الشركات شرط ضروري لفاعلية حوكمة الشركات 1
 طويلةيتطور خلال فترات  .يتطلب متابعة مستمرة 9
 .يركز على الحماية ركز على الاكتشاف 7

 .يميل لأن يكون مبينا على القيم يميل نحو إخافة المنفذين 70
 .واسع وتضميني بشكل كبير .واضح بشكل كبير مفصل وصفى 77
بين الأبيض )ذ في الاعتبار القضايا الوسطيةيأخ .يميل نحو رؤية الأشياء كأبيض أو أسود 79

 (والأسود
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 .يعزز التمسك بالقيم .تطلب الالتزام الأعمى بالقواعدي 73
 .يعطي مساحة من حرية التصرف .إلزامي 74
 صعوبة في التطبيق .سهولة التطبيق 72
 .27قطاف عقبة،مرجع سبق ذكره،ص:المصدر

أن كلا المدخلين السابقين يلائم قطاعا معينا من النشاط الاقتصادي فالمدخل Jakson (9004 ) ويرى 
ى أساس القواعد يلائم قطاع الخدمات المالية الذي يتطلب التزاما صارما وذلك لوجود درجة عالية من عل

المصلحة العامة مرتبطة بعدد كبير من أفراد المجتمع في هذه القطاعات، وأيضا لوجود درجة تعقيد عالية 
قتصادية ذات تعقيد أقل، في طبيعة نشاطها، بينما المدخل على أساس المبادئ يمكن أن يلائم قطاعات ا

وارتباط مصالح على مستوى المجتمع أقل، مثل الشركات العائلية والشركات ذات عدد المساهمين القليل، 
أن المدخل على أساس المبادئ يميل إلى الصيغة أو الشكل Brawn & Trevino (9004)  ويرى

 .1 بينما المدخل على أساس القواعد يميل إلى الالتزام الأخلاقي

 .الطراف المعنية بتطبيق حوكمة الشركات محدداتها وركائزها:المطلب الثاني

 الطراف المعنية بتطبيق حوكمة الشركات:الفرع الول

من خلال ما سبق يمكن القول أن لحوكمة الشركات أطراف مختلفة، تتأثر وتؤثر في التطبيق السليم 
حيث تم نجاح أو الفشل فى تطبيق هذه القواعد، لقواعد حوكمة الشركات، وتحدد إلى درجة كبيرة مدى ال

 .ه الأطراف إلى نوعين أساسيين هماتقسيم هذ

 الأطراف المسؤولة عن تطبيق حوكمة الشركات. 
 2الأطراف المستفيدة من حوكمة الشركات. 

 :الطراف المسؤولة عن تطبيق حوكمة الشركات .1
مة الشركات إن لم يكن جميعها أكدت معظم الدراسات والمراجع الخاصة بحوك:لجنة المراجعة (7

بل ،على ضرورة وجود لجان المراجعة في الوحدات الإقتصادية التي تسعى إلى تطبيق الحوكمة
أشارت إلى أن وجود لجان للمراجعة يمثل أحد العوامل الرئيسية لتقييم مستويات الحوكمة المطبقة 

                                  
 27-29قطاف عقبة، مرجع سبق ذكره، ص 1
، مداخلة ضمن االملتقى الوطني حول حوكمة بمستوى الشفافية والإفصاح تجليات حوكمة الشركات في الارتقاءجميل احمد، سفير محمد،  2

 .1ص-بسكرة-،جامعة محمد خيضر،كلية العلوم الاقتصادية، 9079ماي  1-2الشركات كآلية للحد من الفساد المالي والإداري،  يومي 
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ي ضمان جودة التقارير المالية في المؤسسات الإقتصادية،حيث تقوم لجان المراجعة بدور حيوي ف
،نتيجة لما تقوم به من إشراف على عمليات المراجعة ت المحاسبيةلوماوتحقيق الثقة في المع

الداخلية والخارجية ومقاومة ضغوط وتدخلات الإدارة على عملية المراجعة،علاوة على ذلك يشير 
جعة كان له أثر على حركة البعض بأن مجرد إعلان الوحدة الإقتصادية عن تشكيل لجنة للمرا

 .1أسهمها
وهم من يمثلون المساهمين إضافة إلى الأطراف الأخرى كأصحاب المصالح  :مجلس الإدارة (9

،ومجلس الإدارة يقوم باختيار المديرين التنفيذيين ،والذي توكل إليهم سلطة الإدارة اليومية لأعمال 
ق المساهمين خاصة الصغار منهم ورسم المؤسسة والرقابة على أدائهم وكيفية المحافظة على حقو 

وقد بينت المبادئ العالمية المذكورة للحوكمة بان أعضاء مجلس  .2السياسات العامة للمؤسسة
  :الإدارة ملتزمين بنوعين من الوجبات عند قيامهم بعملهم وهما

 الحرص يتطلب من مجلس الإدارة أن يكون يقظا وحذرا وأن يبذل الجهد و  :واجب العناية اللازمة
والعناية اللازمة في اتخاذ القرار، وان يتوفر في الشركة إجراءات وأنظمة كافية وسليمة، وان تكون 

 .ملتزمة بالقوانين والأنظمة والتعليمات الموضوعة الشركة
 ويتضمن ذلك العمل المتساوي للمساهمين والمعاملات مع الأطراف  :واجب الإخلاص في العمل

 .3ذات صيلة ووضع سياسات ملائمة للرواتب والمكافآت وغير ذلك
تؤدي المراجعة الداخلية دورا حيويا في تطبيق مبادئ حوكمة الشركات،بل :المراجعة الداخلية (3

هامة من خلالى التأكيد على  وتساهم أجهزة المراجعة الداخلية في حوكمة الشركات بمسؤوليات
ضفاء الثقة على القوائم المكفاءة العمليات والخضوع للقوانين والأنظمة   .4يةالوا 

                                  
ية وفقا لمبادئ منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية مبادئ تطبيق الحوكمة المؤسسية في المصارف الفلسطينفكري عبد الغاني،محمد جودة، 1

، مذكرة مقدمة ضمن متطلبات للحصول على درجة الماجستير في إدارة الأعمال،الجامعة الإسلامية ومبادئ لجنة بازل للرقابة المصرفية
 .49،ص9009،غزة،فلسطين،

الملتقى الدولي الخامس حول الإتفاق البيئي -تجربة المغرب-ية المستدامةالحوكمة البيئية ودورها في تحقيق التنمبوفاتح بلقاسم،عامري الطاهر، 2
 .2،ص 9079مارس  74-73مهيدي تبسة،بين حاجات التنمية المستدامة ومتطلبات الحكم الراشد،جامعة العربي بن 

علوم الإقتصادية المركز الجامعي ،مجلة شعاع للدراسات الإقتصادية،معهد ال تطببيق حوكمة الشركات في الجزائرزعرور نعيمة وآخرون، 3
 .901،ص9001،مارس7الونشريسي،تيسمسيلت،الجزائر، العدد

،قسم العلوم الإقتصادية،جامعة أمحمد (علمية،دولية محكمة)،مجلة معارف أثر تطور مهنة المراجعة الداخلية في دعم حوكمة الشركاتكريم قوبة، 4
 .732،ص9071،جوان99بوقرة، بومرداس،السنة الثانية عشر،العدد
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يؤدي المراجع الخارجي دور أساسي في حوكمة الشركات،وذلك من خلال :ةالمراجعة الخارجي (4
لخارجي مسألة قوائم والتقارير المالية المنشورة،وتعد إستقلالية المراجع اشهادته على صحة ال

أساسية لثقة المساهمين والأطراف الأخرى المرتبطة بالشركة في القوائم المالية والاعتماد عليها في 
 .1اتخاذ القرارات التي تخص الشركة

  :الطراف المستفيدة من حوكمة الشركات .2

ات الغالبة من إن حوكمة الشركات تتأثر بالعلاقات فيما بين الأطراف في نظام الحوكمة، وأصحاب الملكي
الأسهم الذين قد يكونون أفراداً أو عائلات أو كتلة متحالفة أو أية شركات أخرى تعمل من خلال شركة 

 :و الشكل التالي يوضح هذه الأطراف.قابضة بما يمكن أن يؤثروا في سلوك الشركة

 الأطراف المعنية بتطبيق حوكمة الشركات(:11)شكل رقم                     

 تى

 

 

 

      

 

 

 
 .71،ص9002،الدار الجامعية ،مصر،حوكمة الشركات ومعالجة الفساد المالي والإداري،محمد مصطفى سليمان:المصدر

                                  
دور حوكمة الشركات في تطوير البيئة الاستثمارية واجتذاب الاستثمار الجنبي في خالص حسن يوسف الناصر،عبدالواحد غازي محمد النعيمي، 1

 .2،ص9079،دهوك،العراق،07وز،العدد،كردستان،العراق،مجلة،جامعة، نور إقليم 

الأطراف المعنية بتطبيق 
 حوكمة الشركات

 المساهمون

 مجلس الإدارة

 الإدارة

 أصحاب المصالح
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 وهم من يقومون بتقديم رأس المال لشركة عن طريق ملكيتهم للأسهم،وذلك مقابل :المساهمون
يمة الشركة على المدى الطويل وهم الحصول على الأرباح المناسبة لاستثماراتهم،وأيضا تعظيم ق

  .1من لهم الحق في إختيار أعضاء مجلس الإدارة  المناسبين لحماية حقوقهم
 وهم من يمثلون المساهمين و أيضا الأطراف الأخرى مثل أصحاب المصالح،  :مجلس الإدارة

رة اليومية لأعمال ومجلس الإدارة يقوم بإختيار المديرين التنفيذيين و الذين يوكل إليهم سلطة الإدا
الشركة، بالإضافة إلى  الرقابة على أدائهم، كما يقوم ـ مجلس الإدارة برسم السياسات العامة 

 .2للشركة و كيفية المحافظة على حقوق المساهمين
 وهي المسؤولة عن الإدارة الفعلية للمؤسسة وتقديم التقارير الخاصة بالأداء إلى مجلس  :الإدارة

ارة المؤسسة المسؤولة عن تعظيم أرباح المؤسسة وزيادة قيمتها بالإضافة إلى وتعتبر إد.الإدارة
 .3مسؤوليتها اتجاه الإفصاح والشفافية عن المعلومات التي تنشرها للمساهمين

 وهم مجموعة من الأطراف لهم مصالح داخل الشركة مثل الدائنين والموردين : أصحاب المصالح
ملاحظة أن هؤلاء الأطراف يكون لديهم مصالح قد تكون  ويجب،والعملاء والعمال والموظفين 

متعارضة ومختلفة في بعض الأحيان، فالدائنون على سبيل المثال يهتمون بمقدرة الشركة على 
مصالح  همأي كل من ل. تم العمال والموظفين بمقدرة الشركة على الاستمراريهالسداد، في حين 

 .الموزعين، والدائنين الموردينلاء، مين، العا، مثل الموظفهبالشركة على اختلاف أنواع

وتجدر الإشارة إلى أن مفهوم حوكمة الشركات يتأثر بالعلاقات فيما بين الأطراف في نظام الحوكمة، 
 .4م الذين قد يكونون أفراداً أو عائلات أو كتلة متحالفةهوأصحاب الملكيات الغالبة من الأس

على نجاح وسلامة مجموع العلاقات الداخلية  تعتمد ركاتفعالية حوكمة الشأن  وعليه يمكن القول
والخارجية التي تربط بين مختلف الأطراف الفاعلة فيها والمكونة لأبعادها، والتي تعمل في تفاعل مستمر 

ا وأهدافها بالشكل الذي لا يتعارض مع طموحات ومصالح الأطراف تها ورغباتهمن أجل تحقيق طموحا
 .في تعزيز ودعم قدرة الشركة على الاستمرار والنمو من جهة أخرىالأخرى من جهة، ويساهم 

 حوكمة الشركاتمحددات :الفرع الثاني

                                  
، مداخلة مقدمة للملتقى الوطني حول حوكمة حسابات في تفعيل حوكمة الشركاتدور لجان المراجعة الخير الدين جمال ،خنشور جمعة ، 1

 .2،جامعة محمد خيضر،بسكرة،كلية العلوم الاقتصادية،ص9079ماي 1-2الشركات كآلية للحد من الفساد المالي والإداري،يومي 
 .44،ص9071،مارس1،مجلة دفاتر بوداكس،العدداتالعلاقة التبادلية بين حفظ حقوق المساهمين وتفعيل حوكمة الشركبن شهيدة فضيلة، 2
،مجلة جديد ،حوكمة المؤسسات في الجزائر ومدى توافقها مع متطلبات مبادئ حوكمة المؤسسات الدوليةمليكة حفيظ شبايكينوارة محمد،  3

 .77،ص9079،ديسمبر،73الإقتصاد،العدد
مي حول آليات حوكمة المؤسسات ومتطلبات تحقيق التنمية ،مداخلة ضمن الملتقى العلحوكمة الشركات العائليةمولاي لخضر، 4

 . 777،نوفمبر،ص92-92المستدامة،ورقلة،الجزائر،
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محددات حوكمة الشركات بأنها مجموعة الممارسات التي تضمن للشركة السيطرة على متغيرات  تعرف
لتحقيق مطالب ،بيئتها الداخلية، والتكيف مع متغيرات بيئتها الخارجية بإفصاح عال وشفافية واضحة

 :1فإن التطبيق الجيد للحوكمة يتوقف على مجموعتين من المحدادات الداخلية والخارجية.المصالح كافة

وتشير إلى القواعد التي تحدد كيفية اتخاذ القرارات وتوزيع السلطات داخل :ةالمحددات الداخلي .1
لتي يؤدى توافرها وتطبيقها إلى واس الإدارة والمديرين التنفيذيين،الشركة بين الجمعية العامة ومجل

 .تقليل التعارض بين مصالح هذه الأطراف
في مجلس إدارة المؤسسة،والرقابة المباشرة للمساهمين بواسطة الجمعية  :وتتمثل الآليات الداخلية2

 :وتشمل هذه المحددات ما يلي .العمومية والرقابة التعاونية بين المسيرين

 ي تحدد أسلوب وشكل القرارات داخل الشركةالقواعد والتعليمات والأسس الت. 
 التنفيذيين من اجل  توزيع السلطات والمهام بين الجمعية العامة ومجلس الإدارة والمديرين

 .تخفيف التعارض بين مصالح هذه الأطراف
 الحوكمة تؤدي في النهاية إلى زيادة الثقة في الاقتصاد القومي. 
 دخرات ورفع معدلات الاستثمارزيادة وتعميق سوق العمل على تعبئة الم.  
 العمل على ضمان حقوق الأقلية وصغار المستثمرين.  
 وخاصة قدرته التنافسية ة،العمل على دعم وتشجيع نمو القطاع الخاص. 
 مساعدة المشروعات في الحصول على تمويل مشاريعها وتحقيق الأرباح.  
 خلق فرص العمل. 

 :المحددات الخارجية .2

عام للاستثمار في الدولة والذي يشمل على سبيل المثال القوانين المنظمة للنشاط وتشير إلى المناخ ال
، (مثل قوانين سوق المال والمؤسسات وتنظيم المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، والإفلاس)الاقتصادي

ية أسواق في توفير التمويل اللازم للمشروعات ودرجة تنافس( البنوك وسوق المال)وكفاءة القطاع المالي 
في أحكام الرقابة ( هيئة سوق المال والبورصة)السلع وعناصر الإنتاج، وكفاءة الأجهزة والهيئات الرقابية 

) على المؤسسات، وذلك فضلا عن بعض المؤسسات ذاتية التنظيم التي تضمن عمل الأسواق بكفاءة 

                                  
مجلة الباحث الاقتصادي،  -تجارب دولية رائدة -تطبيقات حوكمة الشركات ودورها في محاربة الفساد المالي والإداري عواق شرف الدين أمين،  1

 .749،ص7الاقتصادية والتجارية وعلوم التسيير جامعة، سطيف ،كلية العلوم 9072،جوان  03العدد 
،مداخلة مقدمة ضمن الملتقى دريس خالد دور حوكمة الشركات في تحقيق شفافية المعلومات المحاسبية لترشيد قرار الاستثمارصديقي مسعود،  2

ي بن مهيدي ـ أم البواقي ـ كلية العلوم الاقتصادية وعلوم التسيير الحوكمة المحاسبية للمؤسسة واقع رهانات وآفاق، جامعة العرب: الدولي الأول حول 
 .2والعلوم التجارية،ص
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ين في السوق مثل المراجعين الجمعيات المهنية التي تضع ميثاق شرف للعاملومنها على سبيل المثال 
المؤسسات بالإضافة إلى ( الأوراق المالية وغيرهاوالمحاسبين والمحامين والشركات العاملة في سوق 

الخاصة للمهن الحرة مثل مكاتب المحاماة والمراجعة والتصنيف الائتماني والاستشارات المالية 
والقواعد التي تضمن  ودها يضمن تنفيذ القوانين والاستثمارية وترجع أهمية المحددات الخارجية إلى أن وج

  .1حسن إدارة المؤسسة والتي تقلل من التعارض بين العائد الاجتماعي والعائد الخاص

 :2ويمكن تلخيص هذه المحددات في النقاط التالية 

المناخ العام للاستثمار المنظم للأنشطة الاقتصادية في الدولة مثل القوانين والتشريعات  (7
 .جراءات المنظمة لسوق العمل والشركاتوالإ

 .تنظيم المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية والإفلاس (9
كفاءة وجود القطاع المالي الذي يوفر الأموال اللازمة لقيام المشروعات وكفاءة الأجهزة الرقابية  (3

 .في أحكام الرقابة على الشركات
هنية والشركات العاملة في سوق الأوراق وجود بعض المؤسسات ذاتية التنظيم مثل الجمعيات الم (4

وجود مؤسسات خاصة بالمهن الحرة مثل مكاتب المحاماة والمكاتب الاستشارية المالية   المالية
 .الاستثمارية

إن هذه المحددات سواء كانت داخلية أو خارجية، تتأثر بدورها بمجموعة من العوامل المرتبطة بثقافة 
، فحوكمة الشركات ليست الأفرادقتصادي بها ومستوى التعليم والوعي لدى الدولة و النظام السياسي والإ

ة كات سياسات الإقتصاد الكلي ودرجالشر )إلا جزء من محيط اقتصادي أكثر ضخامة تعمل في نطاقه 
، ويعتمد إطار حوكمة الشركات أيضا على البيئة (المنافسة في أسواق المنتج وأسواق عوامل الإنتاج

نظيمية والمؤسسية بالإضافة إلى عوامل مثل أخلاقيات الأعمال ومدى إدراك الشركات القانونية والت
تعمل فيها والتي يمكن أن يكون لها أثر على سمعتها ر للمصالح البيئية والاجتماعية للمجتمعات التي 

  .ونجاحها في المدى الطويل

  

 

 

                                  
، ورقة بحثية مقدمة في المؤتمر العلمي الدولي   حوكمة الشركات منهج القادة والمدراء لتحقيق التنمية المستدامة في الوطن العربيفريد كورتل،  1

 .9009سكيكدة، الجزائر، سنة الأول، كلية العلوم الاقتصادية، جامعة 
 . 1-2:، ص ص 9001، جويلية، (مع إشارة خاصة لنمط تطبيقها في مصر)، "محددات الحوكمة ومعاييرها " محمد حسن يوسف،  2
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 اتشركمحددات حوكمة ال يوضح:( 11)الشكل رقم        

             

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 
محددات الحوكمة و معاييرها مع إشارة خاصة لنمط تطبيقها في مصر معاييرها مع إشارة خاصة لنمط تطبيقها في "محمد حسن يوسف، : المرجع
  http://www.saaid.net/Doat/hasn/hawkama.docمتاح على ،04 ص،9001قومي بنك الاستثمار القومي، ، بنك الاستثمار ال"مصر

 .02/04/9097في  أطلع عليه

 :ركائز حوكمة الشركات: لثالفرع الثا

لقد أصاب العالم الفزع من حالات الإنهيارات المالية والأزمات الإقتصادية التي شهدتها العديد من الدول 
وانعدام الشفافية في أسواق المال والشركات والبنوك، والتي كان أحد أهم أسبابها عدم الإفصاح الكامل 

فيما يتعلق بالمعلومات المحاسبية والمالية، هذا من جهة، ومن جهة أخرى تواطؤ بعض المسؤولين في 
و من الطبيعي أن يستتبع ذلك '' .الشركات مع أطراف ذات مصلحة و إستغلال مناصبهم لتحقيق مآربهم

  :ييـرالمعا
 المحاسبة 
 المراجعة

 أخرى القوانين والقواعد 

  :القطاع المالي
 قروض

 مة في رأس المالهمسا 

   :السواق
 السواقتنافسية 

 راستثمار أجنبي مباش
 الشركات لىالرقابة ع

 المساهمون

 الإدارةس لمج

 تقرير يرفع    يعين ويراقب

ىإل            

 الإدارة         

 
 تقويم

 تقويم الوظائف
 الرئيسية

 صحاب المصالحأ  

 :مؤسسات خاصة
 محاسبون ومراجعون 

  تصنيف ائتماني
 محامون 

 بنوك استثمار  
  تحليل مالي 
 استشارات  
 الإعلام المالي 

 خاصة تنظيمية
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في مراجعة الحسابات والفساد  شيوع الإهمال والتفريط بشكل أو بآخر من إدارة شؤون هذه الشركات
 المحاسبي بتواطؤ مكاتب المحاسبة مع الإدارة التنفيذية لإخفاء إنحرافاتها و إختلاساتها بالتلاعب في

 :ت الأساسية لحوكمة الشركات وهي كالأتيعليه يمكن التطرق الى اهم المرتكزاو .1الحسابات

يدة بالقيم والسلوكيات التابعة من مرجعية أصيلة لا شك أن تعزيز قواعد الحوكمة الرش: خلاقيات العمالأ
إذ أن وضع أسس قوية لحوكمة الشركات هو أحد الطرق . وأخلاقية، هو علاج الممارسات الأخلاقية

لمجابهة هذه المعضلة، ومعضلات أخرى، وهو أمر آخذ في الإزدياد،ليس فقط كأداة لزيادة الكفاءة 
و باختصار . حفاظ عليه، بل أيضا كأداة فعالة لمكافحة الفسادوتحسين فرص إتاحة رأس المال وتأمين ال

فإن تحالف كل من الحوكمة الرشيدة للشركات والقيم والمبادئ الأخلاقية، يساعد الشركات على اجتياز 
 .2حقول ألغام الفساد بها

 9002و 9002سنتي  المعدلتين، ضمن النسختين الأعمال بأخلاقياتفيما يتعلق  بازل اتفاقيةتنص و 
  3:هي أمور ة،على ثالث

وكذلك مع  المصرفيةقية للمؤسسة خلالأوالقيم ا الأجورضرورة وجود توافق بين سياسات  
 .المؤسسةهذه  إستراتيجية

بغية الحصول على  المالية الأسواقفي  المضاربةمن القيام بعمليات  المسيرين الاتفاقيةتحذر  
  .خاطرة الذي يشوب مثل هذه العملياتمالر القصير دون مراعاة عنصدى معوائد مالية في ال

تفرض الاتفاقية على مجالس إدارة البنوك الموافقة على أجور المسيرين إلا إذا كانت متوافقة مع  
الأهداف الإستراتيجية للبنك، وعليه تطالب الاتفاقية بعدم خروج سياسة الأجور عن السياسة 

 تخاذ المخاطرالعامة للمؤسسة حتى يمكن تفادي المبالغة في إ
تعمل آليات حوكمة الشركات بصفة أساسية على حماية وضمان حقوق  :والمساءلةالرقابة  

الأطراف ذات المصلحة المرتبطة بأعمال الشركة وذلك من خلال إحكام الرقابة وكافة  المساهمين
 4 :والسيطرة على أدائها من قبل

                                  
،عن الموقع  2،ص  9007، جريدة اليمن، أفريل ''الحوكمة في مواجهة أزماتنا الاقتصادية''محمد عباس السراجي،  1
  algomhoriah.www.algomhoriah. netالالكتروني:

البوصلة الخلاقية للشركات،أدوات مكافحة الفساد قيم ومبادئ العمال،وآداب المهنة،وحوكمة الشركات،المنتدى تقديم جورج كيل،-جون سوليفان 2
 . 79الدليل السابع،صالعلمي لحوكمة الشركات،

قيات في ظل الازمة الإقتصادية الراهنة،الملتقى الوطني حول الحوكمة وأخلاقيات اشكالية حوكمة الشركات واحترام أخلاعبد الرحمان العايب ، 3
 .71،ص9007،جامعة برج باجي مختار،عنابة،الجزائر،نوفمبر، العمال في المؤسسات

ختيار تأثير آليات حوكمة الشركات على فجوة التوقعات في بيئة الممارسة المهنية فيالمليحي، ابراهين السيد 4  دراسة وا 
 www.faculty.ksu.edu.sa/72669/puplication:،للإطلاعمصر
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 ة لسوق المالالبنك المركزي، الهيئة العام: أطراف رقابية عامة مثل. 
 المساهمين، مجلس الإدارة: أطراف رقابية مباشرة مثل.  
 الموردين، العملاء، المقرضين: أطراف خارجية مثل 

تهتم بالتقييم الحيادي للعمليات ونظام الرقابة الداخلية ومدى إلتزام إدارة الشركة  :لجنة المراجعة الداخلية
 1 .إتخاذ القرارات من قبل مستخدميهاعليها في  المتفقحاسبية مال عاييرمبتطبيق ال

تعتبر حوكمة الشركات عملية إدارة المخاطر من بين الركائز الأساسية التي تعتمد عليها، : إدارة المخاطر
ذلك أنها تمثل تلك العملية الديناميكية التي يتم فيها اتخاذ كافة الخطوات المناسبة للتعرف على المخاطر 

وذلك من خلال وضع نظام لإدارة المخاطر،الإفصاح وتوصيل  والتعامل معهاالمؤثرة على أهداف الشركة 
سة عناصر لإدارة المخاطر في خمحيث أن هناك  ،2المخاطر إلى المستخدمين وأصحاب المصالح

 :حوكمة الشركات هي

  .واعتبارات أخلاقية توصيل قيم المؤسسة في شكل رسالة للموظفين، وتضمينها معايير :الثقافة .7
  .تحسين المعايير الأخلاقية في المراكز القيادة بالمؤسسة :دةالقيا .9
  .المؤسسة واستراتيجياتوالعمليات  الأفراد نإحداث انسجام بي :التوحد .3
دارة  الماليةتوافر منظومة متكاملة للرقابة الداخلية والتقارير :النظم .4   .المؤسسة يفالمخاطر وا 
 .3ملائمةدارة مع خطوط اتصال الإ مجلسات وصفات أعضاء ر خب يالتنوع ف: الهياكل .2

السلوك الأخلاقي، تفعيل أدوار أصحاب : عموما ترتكز حوكمة الشركات على ثالثة ركائز هامة وهي
 .المخاطرالمصلحة، إدارة 

 

 

                         

 

                                  
: ،ص 9001،الدار الجامعية للنشر والتوزيع الإسكندرية مصر،  9،ط المفاهيم و المبادئ التجارب،، حوكمة الشركاتطارق عبد العال حماد 1

47. 

 .299،ص9002عية،الإسكندرية،،الدار الجامالمراجعة الدولية وعولمة أسواق رأس المالأمين السيد،أحمد لطفي، 2
،مجلة الإقتصاد دور آليات الداخلية لحوكمة الشركات في تحسين أداء المؤسسات الإقتصاديةبشير بن عيشي،قطاف عقبة، 3

 .739،ص9071،ديسمبر73الصناعي،العدد
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 يلخص أهم ركائز حوكمة الشركات :(12)الشكل رقم                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 بعة الثانيةطال، حوكمة الشركات قطاع عام وقطاع خاص ومصارف، المفاهيم و المبادئ التجارب والمتطلبات ،طارق عبد العال حماد: المصدر
 47: ،ص 9001مصر،  الجامعية للنشر والتوزيع الإسكندرية،الدار 

 .مبادئ حوكمة الشركاتجهود المنظمات الدولية لوضع  :المطلب الثالث

على دراسة هذا المفهوم الدولية  هتمام المتزايد بمفهوم الحوكمة، فقد حرصت عديد من المؤسساتنظرا للا
منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، وبنك : ومن هذه المؤسسات. وتحليله ووضع معايير محددة لتطبيقه

وفي الواقع  الدولي، ممثلا في لجنة بازل، ومؤسسة التمويل الدولية التابعة للبنك BIS التسويات الدولية
نجد أنه كما اختلفت التعريفات المعطاة لمفهوم الحوكمة، فقد اختلفت كذلك المعايير التي تحكم عملية 

يمكن حيث ، 1الحوكمة، وذلك من منظور وجهة النظر التي حكمت كل جهة تضع مفهوما لهذه المعايير
ممارسات التي تطبق بصفة خاصة على تعريف قواعد ومبادئ حوكمة الشركات بأنها مجموعة الأسس وال

                                  
 .790عمان،الأردن،ص،9072سهير إبراهيم الشوملي،حوكمة الشركات،دار الأعصار العلمي للنشر والتوزيع،الطبعة الأولى، 1

 ركائز حوكمة الشركات

 إدارة المخاطر الرقابة والمساءلة السلوك الأخلاقي

 :خلالضمان الالتزام السلوكي من 
.الالتزام بالأخلاقيات الحميدة  

.الالتزام بقواعد السلوك المهني الرشيد  
التوازن في تحقيق مصالح مختلف 

.الأطراف   
.الشفافية عند تقديم المعلومات القيام  

الحفاظ على بالمسؤولية الإجتماعية و 
 بيئة نظيفة

تفعيل أدوار أصحاب المصلحة في نجاح 
:الوحدة الاقتصادية  

هيئة سوق المال،  :مثلأطراف رقابية عامة 
"مصلحة الشركات، البورصة  البنك المركزي "

 في حالة البنوك
المساهمون، مجلس  :أطراف رقابية مباشرة

الإدارة، لجنة المراجعة، المراجعون الداخليين و 
.الخارجيون مراجعونال  
 لعملاءاالموردون،  :أطراف أخرى 

المقرضون المستهلكون، المودعون  

 وضع نظام لإدارة المخاطر

الإفصاح و توضيح و تحديد المخاطر 
ستخدمين و أصحاب المصلحةإلى الم  
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وتتضمن الحقوق والواجبات ( شركات الاكتتاب العام)الشركات المملوكة لقاعدة عريضة من المستثمرين
 ،إلخ.....لكافة المتعاملين مع الشركة مثل مجلس الإدارة، المساهمين، الدائنين، البنوك، والموردين،

مطبقة بالشركة والتي تحكم اتخاذ أي قرار قد يؤثر على وتظهر من خلال النظم واللوائح الداخلية ال
 .1الشركة أو المساهمين بها مصلحة

 مبادئ منظمة التعاون الإقتصادي والتنمية:الفرع الول

من أول المنظمات التي أصدرت مبادئ حوكمة OCED تعد منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية 
،وحدثتها مرة ثانية بمناسبة انعقاد  9004منها في عام ،ثم أصدرت النسخة المعدلة 7777الشركات سنة 
،في تقرير وجهته إلى وزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية  9072،بتركيا، سنة  G20قمة العشرين 

 .لهذه الدول

 :2تحتوي مبادئ المنظمة على ستة مبادئ، أساسية موضحة كما يلي 

ضمان وضع إطار فعال لحوكمة  كي يتمل:ضمان وجود إطار فعال لحوكمة الشركات .1
الشركات، فإن من الضروري وجود أساس قانوني وتنظيمي ومؤسسي فعلا يمكن لكافة 
المشاركين في السوق الاعتماد عليه في إنشاء علاقتهم التعاقدية الخاصة، وعادة ما يضم إطار 

زامات حوكمة الشركات على عناصر تشريعية وتنظيمية وترتيبات للتنظيم الذاتي والالت
الاختيارية وممارسات الأعمال التي هي نتاج الظروف الخاصة بالدولة وتاريخها وتقاليدها، 
ولكي يكون هناك ضمان لوجود أساس لإطار فعال لحوكمة الشركات ، هناك مجموعة من 

 :وهي 3الأرشادات والعوامل يجب أخذها بعين الاعتبار
 صل المعلومات إلى جميع المتعاملين توفير الشفافية والإفصاح الصادق الذي في ضله ت

بسرعة كافية ورفع كفاءة السوق بما يضمن أن تعكس أسعار الأوراق المالية المعلومات 

                                  
عبدالوهاب نصرالله علي شحاته،مراجعة الحسابات وحوكمة الشركات في بيئة الأعمال العربية والدولية المعاصرة،الدار  1

 .11،ص9002/9001الجامعة،الإسكندرية،مصر
الاداري في  المؤسسطلحة عبدالقادر، ،يزيد قادة  2 ،مجلة المؤشر للدراسات ة الإقتصاديةأثر حوكمة الشركات في الحد من الفساد المالي و 

 .90،ص9071،اوت3،العدد7الإقتصادية،المجلد
،مداخلة مقدمة ضمن الملتقى الدولي حول الحوكمة المحاسبية، واقع، المبادئ الساسية لتطبيق الحوكمة المحاسبية في المؤسسةغالم عبدالله،  3

ديسمبر  09-01ة و علوم التسيير ،جامعة العربي بن مهيدي ،أم البواقي يوميكلية العلوم الاقتصادية، العلوم التجاري،"رهانات و آفاق
 .04،ص9070
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المتاحة عن أداء الشركات،ويضمن أيضا الحماية لحملة الأسهم خاصة في حالة الإندماج 
 .والإستحواذ

 م مسؤولية وضع القواعد المنظمة أن تتوفر النزاهة والموارد والسلطة الكافية لمن سيقع عليه
للحوكمة،والمشتركين في متابعة التنفيذ،والمسئولين عن إتخاذ الإجراءات الحازمة في حالة 

 .المخالفة
 والجمعية العمومية أن تكون الأدوار محدودة وواضحة لكل من الإدارة واللجان المنبثقة عنه ،

دائما هو حماية مصالح الأطراف يكون الهدف  ، وأنيكون هناك تضارب في المصالح وألا
 .1التي يهمها أمر الشركة

 : ضمان حقوق المساهمين.2
 : يضمن هذا المبدأ حماية حقوق المساهمين المتضمنة مايلي 

 الأساليب الآمنة لتسجيل الملكية؛ نقل وتحويل  ملكية الأسهم، الحصول مثل : الحقوق الأساسية
 يشاركة والتصويت فماسب وبصفة منتظمة، النمالوقت ال يصة بالشركة فاخلاالمعلومات 

 يشاركة فمارة، اللإدس امجلضاء عب أخاإنت يشاركة فم، المعية العامة للمساهمينجلت اعاإجتما
 .أرباح الشركة

 القرارات المهمة و الجوهرية للشركة حق المساهمين في المشاركة في إتخاذ. 
 نيمساهعية العامة للمجملت اعاماإجت يفعالية والتصويت شاركة بفمال يفمين ساهملحق ا. 
  2.لالمارأس هيكل ن عفصاح الإوجوب 

تعتبر المساواة في معاملة جميع المساهمين من أهم :المعاملة المتساوية بين جميع المساهمين.3
كما يجب أن يحصل المساهمين لأقليات وحقوق المساهمين الأجانب،ضوابط الحوكمة بما في ذلك حقوق ا

 : 1يليللمخاطر وذلك من خلال مراعاة ما ية في حالة تعرض حقوقهمعلى تعويضات كاف

                                  
، مداخلة مقدمة للملتقى الوطني حول إهتمام لجنة معايير المحاسبة الدولية بالإفصاح المحاسبي كامدخل لحوكمة الشركاتجودي محمد رمزي،1

 . 2كلية العلوم الاقتصادية،ص-بسكرة-،جامعة محمد خيضر 9079ماي 1-2يومي حوكمة الشركات كآلية للحد من الفساد المالي والإداري، 
 

2 OECD, principale of corporate governance, organization for economic cooperation and development 
publication service, htt://www.oecd.org , 1999. P17-23. 
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  معاملة جميع المساهمين من نفس الفئة بالتساوي، وعبر توفير حقوق التصويت المتساوية
لهم داخل كل فئة، ومراعاة حماية حقوق الأقلية من المساهمين من الممارسات 

يقة مباشرة أو غير مباشرة، مع الاستغلالية من قبل المساهمين المسيطرين سواء بطر 
 .توفير آليات ووسائل تعويضية فعالة

  حظر الاتجار أو التداول لحساب المطلعين على المعلومات الداخلية، ويمنع التداول بين
 .الداخليين في الشركة والتداول الشخصي الصوري

 فقات يجب على أعضاء مجلس الإدارة والمديرين الإفصاح عن تعاملاتهم الخاصة بالص
أو الأمور التي لها تأثير على الشركة سواء بأسلوب مباشر أو غير مباشر أو نيابة عن 

  .أطراف أخرى

 :أصحاب المصالح في حوكمة الشركات دور.4

حوكمة الشركات على الإعتراف بحقوق أصحابها كما يراها القانون وأن  يجب أن ينطوي إطار
مصالح في مجال خلق الثروة،وفرص العمل يعمل أيضا على تشجيع التعاون بين أصحاب ال

 :2وتحقيق الإستدامة للمشروعات القائمة على أسس مالية

 :3وذلك بما يتضمن التأكيد على

 إحترام الحقوق القانونية لذوي العلاقة. 
 توفير آلية لتحسين أداء ومشاركة ذوي العلاقة وتفاعلهم مع المؤسسة. 
 لتفعيل ادوارهم وتقييم حدود تعاملاتهم مع  الحصول على المعلومات المناسبة واللازمة

 .المؤسسة
   يجب أن تتاح لأصحاب المصالح الفرصة للحصول على تعويضات فعلية نتيجة إنتهاك

 .أي من حقوقهم

                                                                                                        
مداخلة مقدمة ضمن الملتقى  .عد حوكمة الشركات على الإفصاح المحاسبي وجودة التقارير المالية للشركاتأثر تطبيق قوازرزار العـــياشي،  1

واقع، رهانات و أفاق ،جامعة العربي بن مهيدي، كلية العلوم الاقتصادية و العلوم التجارية : الحوكمة المحاسبية للمؤسسة الملتقى الدولي الثامن حول
 .2،ص 01/ 09ديسمبر  2010.اقي، و علوم التسيير ،أم البو 

،مجلة "دراسة ميدانية لمؤسسات ولاية تلمسان"حوكمة الشركات في الرفع من مؤسسات العمال الجزائرية كفاءة  دورغلاي نسيمة وأخرون،  2
 .9،ص9،9079،العدد4المالية والأسوق،المجلد

 .49-47ص-9009-القاهرة-مكتتبة الحرية للنشر -ة، الحوكمة المؤسسيعطاالله وارد خليل، محمد عبد الفتاح العشماوي 3
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 كما يجب أن تتوفر لأصحاب المصالح المعلومات اللازمة للاضطلاع بمسؤولياتهم. 

ت المناسب عن ملكية النسبة العظمى من الأسهم، ضمان الإفصاح الدقيق وفي الوق الشفافيةلإفصاح ا.0
والإفصاح المتعلق بأعضاء مجلس الإدارة والمديرين التنفيذيين، ويتم الإفصاح عن كل تلك المعلومات 

 1.بطريقة عادلة بني جميع المساهمين وأصحاب المصالح

 المختلفـة، تتزايـد درجـة التـدقيق في مـع تزايـد نمـو اقتـصاد الـسوق العـالمي والتنـافس بـين مـصالح الأطـرافو 
خـلال الإفـصاح أمـرا ضـروري يحتـاج إلى إيجـاد  نـشاط وأداء الشركات ويظل أمر الشفافية المتحققـة مـن

الأطراف المتعددة الأخرى وقـد  تـوازن بـين المـستوى المقبـول لدى الشركات وبين المستوى الذي ترغب في
رأيهـم في أن افتقاد الشفافية والمساءلة قد ساهم بشكل كبير في الضعف  ـين عـنالمحلل عـبر الكثـير مـن

 .2الأزمات المالية على مستوى الـشركات  المالي ونشوء الكثير من 

 :مسؤوليات مجلس الإدارة.6

ينص هذا المبدأ على أنه يجب أن يتيح إطار حوكمة الشركات الخطـوط الإسـتراتيجية لتوجيه الشركات 
يتم التكفل بالمتابعة الفعالة للإدارة التنفيذيـة مـن قبـل مجلـس الإدارة وأن تضمن مسائلة مجلس الإدارة وأن 

 :3من قبل الشركة و المساهمين بحيث يجب أن

 مراجعـة و توجيـه إسـتراتيجية : يضطلع مجلـس الإدارة بمجموعـة مـن الوظــائف الأساسـية مثـل
نفيذيين وتقرير المرتبات والمزايا الممنوحة لهم، الإشـراف علـى الشركة، اختيار المسئولين الت

 . عملية الإفصاح والاتصالات، ضمان سلامة التقارير المالية والمحاسبية للشركة
  يعمـل أعضــاء مجلــس الإدارة علـى أســاس تــوفير كامــل للمعلومـات، وســلامة القواعــد المطبقــة

 . لتحقيق مصالح الشركة
 ـمن مجلـس الإدارة التوافـق مـع القــوانين السـارية وأن يأخـذ بعـين الاعتبـار كافـة اهتمامـات يض

 . أصحاب المصالح في الشركة

                                  
، مجلة حوكمة الشركات ودورها في تعزيز الميزة التنافسية دراسة حالة مصرف أبوظبي الإسلاميعادل بن عطاء الله، محمد رشدي سلطاني،  1

 .2، جامعة محمد خيضر، بسكرة،ص9079جوان  3، 74الاقتصاد الصناعي لعدد 
 ""، معهد العلوم الاقتصادية والتسيير والعلوم التجاريةتقييم حوكمة الشركات في الجزائر باستعمال دوال الإنتماء غزيل، علي مناد، محمد مولود 2

 1،ص-الجزائر-المركز الجامعي بغرداية
3  Principe de Gouvernement D'entreprise de L'OCDE, Op.cit., PP.25-26 



 الإطار النظري لحوكمة الشركات :الفصل الأول

 

 
51 

  يعمـل مجلـس الإدارة علـى تحقيـق المعاملـة المتكافئـة بـين جميـع المسـاهمين حينمـا تكـون هناك
 .آراء متباينة بينهم

  مارسة التقييم الموضوعي لشؤون الشركة، وأن يجري ذلك بصـفة يتمكن مجلس الإدارة من م
  .خاصة على نحو مستقل عن الإدارة التنفيذية

 والتنمية لحوكمة الشركات الاقتصاديو فيما يلي شكل يوضح مبادئ منظمة التعاون 
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 لشركاتالتنمية لحوكمة او مبادئ منظمة التعاون الاقتصادي  :(13)شكل رقم  

 

 

7. 22 
9. 23 
 
 
 
 
 
 
 
3. 24 
4.  
2. 25 
2. 26 
1. 27 
9. 28 
7. 29 

70. 30 
77. 31 
79. 32 

 ء
73. 52 
74. 53 
72. 54 
72. 55 

، مذكرة ماجستير في المحاسبة و المحاسبي و جودة التقارير المالية الإفصاحأثر تطبيق قواعد الحوكمة على ماجد إسماعيل أبو حمام،  :المصدر
 9.،ص 7770فلسطين،  غرةية، ملاسالإالتمويل،  كلية التجارة، الجامعة 

مية
والتن

ي 
صاد
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 من
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مبا

 

ل طار فعالأضمان وجود أساس 
 .لحوكمة الشركات

 المعاملة المتساوية للمساهمين

أصحاب المصالح ردو   

 

 والشفافية فصاحالإ

 دارةالإمجلس  مسؤوليات

  .الشامل الإقتصادي داءالأ ذو تأثير على  
طاق إختصاص المتطلبات القانونية والتنظيمية فى ن 

 .تشريعي
.توزيع المسئوليات فى نطاق تشريعي  

لدى الجهات السلطة والنزاهة والموارد للقيام 
.بواجباتها  

 

 .للمساهمين الأساسيةتوافر الحقوق -
  .الحق فى المعلومات عن القرارات-
  .الحق فى المشاركة بالتصويت-
  .تسهيل المشاركة الفعالة-
 .التصويت شخصيا أو غيابيا -
 عن الهياكل والترتيبات الإفصاح-

 .متساويةمعاملة المساهمين معاملة  -
التداول بين الداخليين والتداول الشخصي منع -

 .الصوري 
 .الاتفاقات وللقانون أ المصالح وفقا - .عن العمليات الإفصاح-
  .التعويض مقابل انتهاك الحقوق -
 .ليات للمشاركةلآتطوير ا-
 .مناسب المعلومات فى الوقت ال-
 .بالممارسات الاهتمام -
 .وآخر للدائنين للإعسارإطار -
  .عن السياسات الإفصاح-
 .المستويات النوعية للمحاسبة-
 .المراجعة الخارجية-
  .قابلية المراجعة للمساءلة -
 .الفرصة والتوقيت للمستخدمين-
 .طار الحاكمية المؤسسيةلإالمنهج الفعال  -
 .العمل وفقا للمعلومة الكاملة-
  .المعاملة العادلة للمساهمين -
 .قيةلاخلأتطبيق المعايير ا -
  .عرض السياسات- 

 .الحكم الموضوعي المستقل -
 .المعلومات لإتاحةالوقت المناسب  - 

 حقوق المساهمين
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 :معايير لجنة بازل للرقابة المصرفية:الفرع الثاني .71
تعد لجنة بازل بمثابة فضاء للتفكير والتشاور الموجه لتحسين فعالية الرقابة المصرفية،وتطوير التعاون 

ن البنوك الدولي بهدف مواجهة إرتفاع المخاطر التي تتعرض لها البنوك والعمل على تحقيق المساواة بي
 .العالمية في المنافسة فيما بينها وزيادة كفاءة المؤسسات البنكي

بقرار من محافظي  7712 أنشئت لجنة بازل  للرقابة المصرفية عام:لتعريف بلجنة بازل المصرفيةا:أولاا
وهي لجنة مؤلفة من كبار ممثلي سلطات  ,العشرة  المصارف المركزية لمجموعة من الدول الصناعية

تجتمع اللجنة عادة في مقر بنك التسويات الدولية . بة المصرفية والبنوك المركزية بعدد من الدولالرقا
بمدينة بال السويسرية حيث توجد أمانتها الدائمة، قد تم إنشاء هذه اللجنة بعد أزمة البنك الألماني هبستات 

 1.صرفية بين البنوكهو تحسين مستوى الرقابة المساسي وغرضها الأريكي فرنكلين،والبنك الأم
كز وترتإرشادات خاصة بالحوكمة في المؤسسات المصرفية والمالية،  7777العام  وضعت لجنة بازلقد و 
 :  النقاط التالية لىع

 يير للتصرفات الجيدةا من المعايرهقيم الشركة ومواثيق الشرف للتصرفات السليمة وغ 
 .يرذه المعايه تطبيق هايتحقق باستخدامتي والنظم ال

 مة الأفرادهومسالي ا الكهيمكن قياس نجاح بهابموج راتيجية للشركة معدة جيدا، والتيتسإ 
 .ذلك 
ة بسلسلا وظيفيا للموافقات المطلو تع السليم للمسئوليات ومراكز اتخاذ القرار متضمنا يالتوز  

 .من الأفراد للمجلس
  .ارة العلياوضع آلية للتعاون الفعال بين مجلس الإدارة ومدققي الحسابات والإد 
دارة مستقلة   توافر نظام ضبط داخلي قوي يتضمن مهام التدقيق الداخلي والخارجي وا 

 للمخاطر لخطوط العمل مع مراعاة السلطات المسئوليات 
في  يتصاعد فيها تضارب المصالح بما مراقبة خاصة لمراكز المخاطر في المواقع التي  

مين والإدارة العليا، هالمصرف وكبار المساذلك علاقات العمل مع المقترضين المرتبطين ب
  .المؤسسة في سيةيأو متخذي القرارات الرئ

سبة نقة سليمة، وأيضا باليتحقق العمل بطر  تية للإدارة العليا اليوافز المالية والإدار الح 
 .ضات أو ترقيات أو عناصر أخرىتعويل كش في  انتك ن سواءين أو الموظفيللمدير 

                                  
،مذكرة مقدمة ضمن متطلبات نيل شهادة  "مع الإشارة إلى حالة الجزائر"لبنوك وأثرها عمى بيئة العمال أهمية تطبيق الحوكمة في اعثماني ميرة، 1

العلوم : مالية بنوك وتامين،كلية العموم الإقتصادية وعلوم التسيير والعلوم التجارية قسم: عموم اقتصادية فرع: الماجستير تخصص
 .29، ص9079ماي 73الاقتصادية،مسيلة،
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 .1خارجيامناسب داخليا أو ل بشكمات تدفق المعلو   
 

 معايير مؤسسة التمويل الدولية:الفرع الثالث
م معايير عامة تدعم مبادئ الحوكمة في 9003حددت مؤسسة التمويل الدولية التابعة للبنك الدولي عام 

 :هي كالآتي اختلافها من خلال مستويات أربع و المؤسسات على
 مارسات المقبولة للحكم الجيد م 
 . افية لضمان الحكم الجيد والجديدخطوات إض 
 .إسهامات أساسية لتحسين الحكم الجيد محليا 
 .2القيــــــــادة 

 :وذلك على النحو التالي
 الممارسات المقبولة للحوكمة السليمة: أولا
  :و الممارسات المقبولة للحوكمة السليمة يوضحها الجدول التالي4

 الممارسات المقبولة للحوكمة السليمة (:13)الجدول رقم                          
79. 81 

 الممارسات المقبولة .11 محاور حوكمة الشركات
الالتزام بمبادئ .1

 ومعايير حوكمة الشركات
 توافر الشكليات الأساسية للحوكمة في المؤسسات والشركات؛ -
لدى المؤسسة أو الشركة مجموعة خطية من السياسات أو ميثاق والذي يوضح -

حقوق و معاملة المساهمين، دور مجلس الإدارة، الشفافية : صىفي الحد الأق
 .والإفصاح و أخلاقيات العمل

بيئة وعمل مجلس .2
 الإدارة

مجلس الإدارة يجتمع دوريا، ويبحث في شؤون الشركة بشكل مستقل عن الإدارة 
 التنفيذية للشركة؛

اف من أجل يتاح لأعضاء مجلس الإدارة معلومات كافية ومناسبة وقبل وقت ك - 
م في الرقابة والإشراف وتطوير اتجاهات مسؤولياتهالتحليل والبحث في كيفية تأدية 

 واستراتيجيات الشركة؛
غالبية أعضاء مجلس الإدارة لا يجب أن يكونوا مسؤولين تنفيذيين في الشركة  - 

                                  
مع  –حوكمة الشركات ودورها في تقليل من عمليات التضليل في السواق المالية والحد من وقوع الزمات وعظم و عبد السلام زايدي ،كمال ب 1

حول الحوكمة وأخلاقيات الأعمال في  مداخلة مقدمة ضمن الملتقى الدولي الثامن في بيئة العمال الدولية، واقع حوكمة الشركات الإشارة إلى
 .4،ص9007نوفمبر /79/77كلية العلوم الاقتصادية والتجارية وعلوم التسيير ،جامعة باجي مختار،عنابة،الجزائر،المؤسسات،

،دراسة ميدانية على عينة  تأثير مبادئ حوكمة الشركات في تحقيق الداء المالي للبنوك التجارية الجزائريةبن حمين بوجمعة،عبد القادر بحيح،  2
 . 327،ص03،العدد01ية بشار،مجلة المالية والأسواق،المجلدمن البنوك التجارية بولا
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 .أو شركاتها التابعة أو المتفرعة
ويتها غالبية المسؤولين جلس لجنة تدقيق و التزام وتضم في عضلملدى ا - 

المدققين الخارجيين بالنسبة لاجتماع المساهمين،  باختيارالتنفيذيين، والتي توصي 
وتراجع وتوافق على تقارير المدققين الداخليين والخارجيين، وهي مسؤولة عن التنفيذ 

 .عن قرب لتوصيات المدققين، وتشرف على برنامج التنفيذ الرقابي للشركة
س على أساس دوري سياسات الشركة بالنسبة لأنواع معاملات الائتمان للمجيتابع ا 

 .ويجب أن توافق عليها على مستوى المدير ولجنة الائتمان ومجلس الإدارة
إعداد البيانات المالية للشركة بما يتناسب ومعايير المحاسبة العالمية، ويتم -  الشفافية والإفصاح.3

 .ة ومعروفةتدقيقها بواسطة شركة تدقيق مستقل
سياسات وممارسات الشركة بالنسبة لإعداد التقارير حول رأس المال الرقابي،  

ونوعية المحفظة وأدائها، ومكافحة تبييض الأموال وغيرها بحيث تكون متوافقة مع 
 .الرقابية الوطنية المختصة( الهيئات)معايير الهيئة 

لي والذي يتفاعل معه لدى الشركة نظام مناسب للضبط الداخلي والتدقيق الداخ
  .باستمرار مسؤول الالتزام في الشركة والمدققين الخارجيين والجهة الرقابية

التزام الشركة بكافة متطلبات الإفصاح التي تنص عليها القوانين والتشريعات، مع 
 .معاملة المستثمرين والمحللين الماليين على قدم المساواة بالنسبة للإفصاح المالي

لمساهمين معاملة ا.4
 أصحاب حقوق القلية

يجب توفير معلومات وبرامج عمل مناسب لهؤلاء المساهمين مع السماح لهم 
 بالمشاركة والتصويت في الاجتماعات؛ 

الشركة تعامل جميع المساهمين بكل فئاتهم على قدم المساواة بالنسبة لحقوق  -
 التصويت، وحقوق الاكتتاب، وحقوق التحويل؛ 

وراق المالية للشركة يعاملون على قدم المساواة بالنسبة للإفصاح كل حاملي الأ -
يتاح للمساهمين معلومات مناسبة وفي وقتها  ؛( الإفصاح العادل)على المعلومات 

الملائم بالنسبة لعدد الأسهم من كل الفئات والمملوكة من قبل المساهمين 
 (.تركز الملكية)المتفرعة المسيطرين والشركات التابعة أو 

  49قطاف عقبة مرجع سبق ذكره، ص:المصدر

 إسهامات أساسية لتحسين تطبيق حوكمة الشركات محليا : ثالثا

 .يوضح الجدول الموالي الإسهامات الأساسية لتطبيق حوكمة الشركات محليا
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 .إسهامات أساسية لتحسين تطبيق حوكمة الشركات محليا :(14)الجدول رقم         

 إسهامات أساسية لتحسين تطبيق حوكمة الشركات محليا محاور حوكمة الشركات
الشركة تلتزم بكافة التوصيات المطبقة في الميثاق الاختياري لأفضل  الالتزام بالترشيد الإداري

 .الممارسات في الدولة
 .لدى مجلس الإدارة لجنة للحوكمة

بيئة وعمل مجلس 
 الإدارة

دارة المخاطر  لمجلس الإدارة مكونة  التابعةإن لجنة التدقيق والالتزام وا 
 .بالكامل من مدراء مستقلين

 .مجلس الإدارة يتضمن في غالبيته مدراء مستقلين 
إن لجنة مجلس الإدارة المكونة بالكامل من مدراء مستقلين مسؤولة عن  

الموافقة على كافة مواد المعاملات ذات الصلة بالشركات التابعة أو المتفرعة 
 .أو المدراء أو الإدارة في الشركة المعنية للمساهمين المسيطرين

لمجلس الإدارة موجودة لمعالجة  الهيئات المتخصصة الأخرى التابعة 
 .مواضيع تقنية محددة أو تضارب محتمل في المصالح

 .مجلس الإدارة يتم اختياره بالكامل على أساس سنوي 
ح تتناغم مع أعلى المستويات إعداد التقارير المالية وممارسات الإفصا الشفافية والإفصاح

الإفصاح للمساهمين والجمهور العام يتم أيضا عبر الانترنت في  .الدولية
 .الأوقات المناسبة

معاملة المساهمين 
 أصحاب حقوق القلية

والتي قد تتضمن نصوص )لدى الشركة آليات فعالة لتصويت المساهمين  -
من أجل حماية  (الأقليةق خاصة بمتطلبات الغالبية الساحقة أو غالبية حقو 

 هؤلاء المساهمين ضد أي إجراءات تمييزية وغير حيادية وغير عادلة يقوم
المساهمون المسيطرون عندما تكون الملكية مركزة أو عندما يكون هناك 

 .تضارب في المصالح بالنسبة للمساهمين المسيطرين
 .47قطاف عقبة، مرجع سابق، ص:المصدر

 القيـــادة :رابعا
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 يوضح محاور حوكمة الشركات فيما يتعلق بمعيار القيادة:(10)رقم الجدول           

90. 1 
 القيـــــــــادة .22 محاور حوكمة الشركات .21
الشركة معروفة بين الجمهور العام كشركة قيادية محلية، وأيضا  .الالتزام بالترشيد الإداري.1

  .كشركة بين الشركات القيادية العالمية في مجال حوكمة
ورفع  )التسليفاتأو )لدى الشركة آلية مستقلة لمتابعة الأصول .بيئة وعمل مجلس الإدارة.2

أو لجنة من )ة إلى مجلس الإدارة ا مباشر به التقارير الخاصة
من أجل تأمين إدراك وحل مناسب لأي مشكلات على  )مجلسال

 .هذا الصعيد
معاملة المساهمين أصحاب .3

 .حقوق القلية
كة على صعيد المعاملة المتساوية للمساهمين إن تاريخ الشر 

 .يبرهن عن توافق متسق مع توقعات السوق الدولية
 

 .47قبة،مرجع سبق ذكره،صعقطاف :المصدر

 CGCوللتأكيد على أهمية ودور الحوكمة فقد أصدر مركز الحوكمة الخاصة بالشركات العامة الأمريكية
 :1عدة مبادئ تقوم على ما يلي

السليمة الرشيدة التفاعل بين أعضاء مجلس الإدارة، والإدارة والمدقق الخارجي تتطلب الحوكمة  .7
 .والمدقق الداخلي

يجب على مجلس الإدارة أن يطلع بمسئوليته نحو حماية مساهمي الشركة، مع الأخذ بعين  .9
 .الاعتبار مصالح أصحاب المصالح

لتنفيذية، والإشراف على وجوب تركيز المسؤوليات الرئيسية للمجلس على مراقبة الإدارة ا .3
 .إستراتيجية الشركة، ومراقبة المخاطر

يجب أن لا يكون للشخص أية ارتباطات مهنية أو شخصية بالنسبة للشركة المساهمة أو إدارتها  .4
 .غير خدمته كعضو مجلس إدارة

يجب أن يمتلك أعضاء مجالس الإدارة صلة وثيقة بالصناعة ، والمجال الوظيفي، والخبرة في  .2
كمة، ويجب أن يعكس خبره أعضاء مجلس الإدارة مزيجاً من الخلفيات والقدر ة اللازمة الحو 

                                  
 .9-1،مرجع سبق ذكره،صزرزار العـــياشي 1



 الإطار النظري لحوكمة الشركات :الفصل الأول

 

 
58 

لممارسه مهامهم، وأن يحصل أعضاء مجلس الإدارة على توجيه مفصل وتأهيل مستمر لضمان 
 .توفير مستوي ملائم من الخبرة والمعرفة

ومات التي يحتاجونها يجب أن يجتمع المجلس بشكل متكرر، وأن يكون منفذاً للحصول على معل .2
 .من أجل تأدية واجباتهم

 .يجب الفصل بين أدوار رئيس مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية .1
يجب أن تكون اتصالات ونشاطات وعمليات المجلس بأسلوب قائم على الشفافية والتوقيت  .9

 .المناسب
 ن قبل المجلسيجب أن تكون صلاحيات عمليات الترشيح والتعيين والمكافآت ولجان التدقيق م .7

يجب على جميع الشركات الاحتفاظ بوظيفة تدقيق داخلي دائمة وفاعلة، على ترفع تقاريرها مباشرة للجنة 
  .التدقيق

من خلال ما سبق يتبين أن قواعد الحوكمة تتطلب إيجاد التفاعل بين الأنظمة الخارجية والداخلية وبين 
شركة بتوفير الشفافية والإفصاح وتزويد المستثمرين لالمهنية الصادرة ،كما يجب أن تقوم اوالمعايير 

وفضلًا عن ذلك ثمر عند اتخاذ قراره الاستثماري،والجمهور بكافة المعلومات الضرورية التي يحتاجها المست
فإن لهذه القواعد دور هام وبارز في تحقيق الرقابة والعمل بمهنية عالية في مواجهة الأزمات المالية 

 .هاحتوائالمتوقع حدوثها لا
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 الفصلخلاصة                                        

لى  تعد حوكمة الشركات من المواضيع الهامة التي يتم تداولها في الوقت الحالي،لذا تجدر الإشارة إليها وا 
تعمل  خلال مجموعة من الآليات ،منكلعمل الشركات والإقتصاد كأهميتها لما لها من دور في تطوير 

على حماية حقوق المساهمين وكافة الأطراف ذوي المصلحة المرتبطين بأعمال الشركة عن طريق إحكام 
الرقابة والسيطرة على أداء المنشآت مما يساهم في ضبط العمل وتوجيه العمليات نحو النجاح والتطور 

 .المستمر

العالم سواء المتقدمة منها أو الصدارة بالنسبة لجميع دول  إذ أصبحت قواعد الحوكمة تحتل مكان
النامية،خصوصا بعد التغيرات التي شهدها العالم خلال العقدين الأخيرين والمتمثلة أساسا في الأزمات 

 .مؤسسية الناتجة عن سوء التسييرالمالية الكبرى والإنهيارات ال

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

    

   

 

  

 

 
بعض الدول ارنة بين الجزائر و دراسة مق

من ناحية تطبيق حوكمة  العربية
 الشركات
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 :مقدمة الفصل

تعتبر حوكمة الشركات إحدى أوجه الإدارة المعاصرة التي يراد لها أن تطبق في هياكل الإدارة لما لها من مزيا 
 .عديدة على الملاك والمساهمين

فهناك العديد من التجارب الدولية في جميع أنحاء العالم،إهتمت بمفهوم حوكمة الشركات من منطلق أهمية 
تحتويه وثيقة الحوكمة من مصلحة بجميع الأطراف حسب طبيعة كل بلد،والإطلاع على  الحوكمة ومايجب أن

في هذه الدول لها أثر كبير في توضيح أهمية الحوكمة  ومدى تأثيرها على الشركات والمؤسسات هذه التجارب 
ها،من حيث ل ةالمطبقحوكمة الشركات بإختلاف طبيعة البلدان  نماذجبنوك في تلك البلدان،حيث تختلف وال

 .عية،التشريعية،السياسية،الثقافيةالظروف الإقتصادية،الإجتما

نطلاقا مما سبق يمكن تقسيم هذا الفصل إلى مبحثين وهما  :وا 

 .المبحث الأول النماذج الدولية لحوكمة الشركات وتجارب تطبيقها دوليا

 . حوكمة الشركات في الجزائر مقارنة بمصر والأردن:المبحث الثاني

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 



 دراسة مقارنة بين الجزائر وبعض الدول العربية من ناحية تطبيق حوكمة الشركات :الفصل الثاني

 

 
16 

 .لحوكمة الشركات وتجارب تطبيقها دوليا الدوليةالنماذج :المبحث الأول

إنّ نماذج الحوكمة تختلف باختلاف طبيعة البلدان التي تطبقها، حيث يختلف كل بلد من حيث الظروف 
لفئات الاقتصادية، التشريعية، السياسية، الاجتماعية والثقافية، كما تختلف طبيعة العلاقة بين المؤسسة وا

 .المختلفة من أصحاب المصالح

 .نماذج حوكمة الشركات:المطلب الأول

صف وتمثل وضعية الحوكمة الموجودة في بلد ما، بما تنماذج الحوكمة على أنها عبارة عن تطبيقات، تعرف 
تكون من مجموعة من ت لمكونة للإطار الفكري للحوكمة، فهييمكّننا من التعرف على مختلف العناصر ا

صف التأثيرات المتبادلة بين هذه العناصر وكذلك النتائج المتوصل إليها في بيئة أعمال تيرات والعلاقات و المتغ
 . 1معينة

 .ساكسوني النموذج الأنجلو:الفرع الأول

إن هذا النموذج يفترض بأن حوكمة الشركات تستخدم لحماية مصالح حملة الأسهم، سـواء أكـانوا أفراد أم شركات 
حملة الأسهم الفئة الوحيدة التي تسعى الشركة لتحقيق مصالحهم، والوحيدين القادرين على  لك يعدمستثمرة؛ لذ

والمهمة الأولى لها هي زيادة ثروة  .التأثير في قرارات الإدارة؛ حيث يعد هذا النموذج الإدارة وكيلًا للمساهمين
وفي هذا النموذج . ستثمرة يعني نجاح الشركةالمساهمين؛ فزيادة حجم الأرباح والعائد المحقق على الأمـوال الم
فالمساهمون يمارسون رقابتهم على مؤسسات . ينتخب الملاك المساهمون مجلـساً يـشرف علـى نشاطات الشركة

فالمجلس يعين المديرين الذين المجالس،القطاع الخاصة من خلال مجـالس الإدارة والأعضاء الذين يشكلون تلك 
تمثيـل : وهـيومن هنا تبرز ثلاث وظائف أساسـية للمجـالس ،عليهماليومية ويشرف  يديرون شؤون المؤسسة 

 .2والإشراف والمراقبةالمـلاك المساهمين،والتوجيه للإدارة،

 :3يتصف هذا النموذج بمجموعة من الخصائص يمكن تلخيصها في مايلي

  ان على رأسها المملكة المتحدة في الدول الانجوساكسونية،والتي تضم العديد من البلديطبق هذا النموذج
 .ث،كندا،جنوب إفريقيا،وبعض بلدان الكومنولوالولايات المتحدة الأمريكية،بالإضافة الى استراليا،نيوزيلندا

                                                           

 .928،جامعة المدية،صبحث حول النماذج الدولية لحوكمة المؤسسات دراسة مقارنة لـ و م أ و فرنساعمر علي عبد الصمد،  حمادي نبيل، 1
وانعكاساته " مدونة قواعد حوكمة الشركات"الحكم الرشيد في الشركات المساهمة العامة في فلسطين ومدى جاهزيتها لتطبيق عماد صالح أحمد حسين، 2

 .22/ص 22م،ص2011لة مقدمة ضمن متطلبات نيل شهادة الماجستير،عمادة الدراسات العليا،جامعة القدس،،رساعلى التنمية
3
،بحث مقدم بكلية التجارة،جامعة دراسة تطبيقية،أثر الآليات الداخلية لحوكمة الشركات على الأداء المالي في الشركات المصريةعلام بهاء الدين سمير، 

 21،ص2008القاهرة،مصر،
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  يقوم هذا النموذج على إفتراض بأن حوكمة الشركات تستخدم لحماية مصالح واهتمامات مصالح حملة
لذا يعتبر حملة الأسهم هم الفئة الوحيدة دات المصلحة الأسهم سواء كانو أفرادا أو مستثمر مؤسسي 

لتأثير على قرارات لالتي تسعى الشركة لتحقيق مصالحهم ورغباتهم، والفئة الوحيدة التي لديها القدرة 
 .دارةالإ

  يتميز هذا النطام بتشتت الملكية،وبالتالي يكون الصراع بين مصالح كل المديرين،وحملة الأسهم
متاز هيكل الملكية للشركات بأنه موزع على عدد كبير من المساهمين وتوفر القوانين بحيث ي.المشتتين

إلى وجود القوانين التي تضع حدود لنسبة ملكية المستثمر  ، بالإضافةالحماية للأقلية من حملة الأسهم
 .تجاوز هذه الحدود الشركات، وتمنعالفرد في أسهم هذه 

 الأعضاء المستقلين لإتمام عملية الرقابة  ، وخاصةجلس الإدارةهذا النموذج بشكل أساسي على م يعتمد
وتعتبر الإدارة من منظور هذا النموذج وكيل .الأداء الإداري بموضوعية ، وتقييمعلى الإدارة التنفيذية

فإن مقياس نجاح  ، لذاالأولى هيا تعظيم ثروة حملة الأسهم ، ووظيفتها(حملة الأسهم)لأصحاب المال
 .الأرباح العائد المحقق على الأموال المستثمرةا النموذج هو مقدار لشركات في هذا
  يعتمد هذا النموذج على العديد من الأساليب لتحقيق رغبات ومصالح حملة الأسهم،مثل ربط المكافآت

 .بالأداء،معايير محاسبية تمتاز بالشفافية،ومعايير تشكيل مجلس الإدارة بشكل كفء
 النموذج مجلس إدارة واحد هو المسؤول عن إتخاذ القرارات التنفيذية،القيام  يقوم بإدارة الشركات في هذا

ن كان  ذابدور رقابي على الإدارة التنفيذية،يتكون ه المجلس من أعضاء تنفيذيين وغير تنفيذيين،وا 
كة تجاه السائد في هذا النموذج هو زيادة عدد الأعضاء غير التنفيذيين لزيادة الرقابة على إدارة الشر الإ

حكامها،ويمتاز هذا النموذج بمنع شغل فرد واحد لمنصبي رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب  .وا 
 الرقابة على الشركات آلية نشطة وذات تأثير في هذا النموذج،فأسواق رأس  آلياتالسوق كأحد  يعتبر

 .المال تمتاز بالكفاءة،بالإضافة إلى وجود القوانين والتشريعات التي تسهل من ذلك
 داء المديرين للعمل على تحقيق يعتمد الملاك في هذا النموذج على آلية ربط المكافآت والتعويضات بأ

 .مصالح ورغبات حملة الأسهم

  :ذجو منضح أهم المفاهيم الخاصة باليو ي والوالجدول الم
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 أهم المفاهيم الخاصة بالنموذج الأنجلوساكسوني:(06)رقم الجدول              

 لنموذج الأنجلو ساكسونيا البيان
هو النظام الذي تمارس الرقابة والتنظيم فيه عن طريق السوق المالي من خلال  المفهوم

 .ومن خلال سوق العمل الخاص بالمسيرين.OPA)) الاستحواذ عمليات
محددات 
 النموذج

تم اعتماد مجموعة من التدابير .2828بعد الأزمة العالمية لسنة :السياق
لحد من نطاق نشاط وقوة المؤسسات المالية،كنتيجة لتحميلها جزءا الفيدرالية ل

 .كبيرا من مسؤولية بروز الأزمة
يعتبر القانون الإنجليزي في العصور الوسطى البنية الأساسية :الإطار القانوني

 .لقوانين معظم هذه الدول
محلفين ويستند هذا الهيكل القانوني الى دول القانون العام حيث يتميز القضاة وال

 Glaas Steagall) يعتبر كل من قانون.بالإستقلالية والمرونة الكبيرة
(Act,1933وقانون(Bank Holding Company Act,1933) أبرز قانونين 

حضرا رسميا على البنوك العاملة في الولايات المتحدة الأمريكية ممارسة 
را نشاطها وحص(رأس مال الشركاتالمساهمة ف ي)ماليةالأنشطة في الأسواق ال

على الفصل بين وظائف البنوك التجارية (البنوك)في قطاع التأمين،مما أجبرها
 .ووظائف بنوك الإستثمار

الجدارة :يتمحور البعد الأخلاقي الأمريكي حول :الجانب الأخلاقي
بالإضافة إلى تكريس مفهوم الحرية،ومن هنا تتبع الأهمية .،الجهد،النتيجة

اعل بين العرض والطلب،واحترام استقلالية للتف الممنوحة لسوق كامكان
المستهلك،التي بذورها انعكست على تفضيلات الوكلاء الإقتصاديين،ومحددات 

  .تخصيصهم للموارد
هيكل 
رأس 
 المال

 .من رأس مال الشركة نفسها 5 % لاتتعدى مشاركة البنوك
 تشتت ملكية رأس المال بين عدد كبير من صغار المساهمين. 
 ب-في رأس مال الشركة-أ-ملكية الشركة)ازات متبادلةعدم وجود حي-

 .(وحيازة هذه الأخيرة لرأس مال الشركة الأولى
 

طرق 
 الرقابة

الأداة الرئيسية لفرض ( OPA)لشراءلتعتبر تقنية العرض العام :الرقابة الخارجية
 .رقابة خارجية

ستيفاء شروط خاصة في ظل تشتت الملكية وتوفر المعلومات الضرورية  وا 
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 .الإفصاح والشفافية
 .يتولاها مجلس الإدارة وفق الأطر التنظيمية :الرقابة الداخلية

مجلة العلوم الإدارية -الآليات ونطام التشغيل-دراسة تحليلية لنماذج حوكمة الشركاتعبد المجيد كموش،:المصدر
 .28،ص02،2029،العدد02والمالية،المجلد

 يابانيالنموذج الألماني ال:الفرع الثاني

على تشتت ملكية الشركات وسيطرة الإدارة ،والقائم بشكل أساسي على عكس النموذج الأنجلوسكسوني للحوكمة
وتحكمها في عملية إتخاذ القرارات،ويأتي النموذج الألماني الياباني للحوكمة،والذي يعتمد بشكل أساسي على 

داد نسبة ملكية البنوك والمستثمر ،حيث تز مشاركة البنوك والمستثمر المؤسسي في عملية حوكمة الشركات
المؤسسي في الشركات فهؤلاء المستثمرين والمساهمين من الشركات والبنوك تتوافر لديهم القدرات والإمكانيات 

 .التي تمكنهم من الرقابة على الإدارة وضبط أدائها

 :النموذج الألماني :أولا

لية فهذا النموذج يسعى الى شمول أهداف ومصالح لألماني لحوكمة الشركات بنظرة اكثر شمو يرتبط النموذج ا
الفئات المختلفة لأصحاب المصالح بالإضافة إلى أهداف ومصالح حملة الأسهم ويتم تطبيق هذا النموذج في 

ويفترض . العديد من البلدان،تأتي على رأسها ألمانيا بالإضافة إلى سويسرا،نيوزيلندا،النمسا والدول الإسكندينافية
فالقانون الألماني ينص ج أن تعظيم الثروة يتحقق من خلال تحقيق التناغم بين رأس المال والعمالة هذا النموذ

موظف ممثلين للعاملين  2000إدارة الشركة التي يعمل لديها حوالي من أعضاء مجلس  %00 على أن يكون
أن يكون عدد الأعضاء على أن يرأس هذا المجلس عضو ممثل لحملة الأسهم،أما القانون الهولندي ينص على 

الممثلين للموظفين حوالي ثلث أعضاء المجلس الرقابي،وهذا يتطلب ضرورة الإفصاح عن البيانات والمعلومات 
لجميع أعضاء مجلس الإدارة بما في ذلك الأعضاء اللمثلين للعاملين مع ملاحظة أنه غير مسموح لنفس 

،مع العلم أن أعضاء المجلس التنفيذي يتم (نفيذيالرقابي والت)الحصول على عضوية مجلس الإدارة الشخص
 .1سطة المجلس الرقابياإختيارهم بو 

وفيما يتعلق بهيكل ملكية الشركات التي ينتمي للنموذج الألماني لحوكمة الشركات،فإنه يحتوي على كل أموال 
برز المساهمين في الملاك والديون لتمويل عمليات الشركات،ويعتبر كل من المستثمر المؤسسي والبنوك من أ

،كما أن  هذه الشركات تتميز بوجود نسبة تركز ملكية عالية حيث تصل %74 هذه الشركات بنسبة تصل إلى
 .%80(Melyoki)ىإل

                                                           

،مذكرة مقدمة ضمن متطلبات نيل شهادة الماجستير في العلوم أثر الإلتزام الأخلاقي للمراجعين على تفعيل حوكمة الشركاتية نسرين،كرم 1
 .12،ص1،2008/2020التجارية،تخصص محاسبة وتدقيق ،كلية العلوم الإقتصادية والعلوم التجارية وعلوم التسيير،جامعة الجزائر
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وبالنسبة لبعد مدى وجود سوق كفؤ لرقابة على الشركات نجد أنه كنتيجة لتركيز الملكية لا تعتبر آليات 
،أما فيما يتعلق بمكافأة الإدارة العليا،ففي النموذج الألماني يعتبر أسلوب السوق،آلية جيدة في النموذج الألماني

 .1ربط المكافآت بالأداء غير شائع الإستخدام،ولا يستخدم إلا في نطاق ضيق

 :الأطراف الفاعلة ضمن هذا النموذج في ألمانيا نبي العلاقاتأهم  نيبي يالو الم لوالشك

 الشركاتالنموذج الألماني لحوكمة (:41)الشكل

 

 

 

 

 

 

 

 
 .8سابق،ص ، مصدرعبد المجيد كموش:رالمصد       

 النموذج الياباني:ثانيا

  , kirtsu مات متقاطعة ذات بعد شراكة ما بين المؤسسات معرفة بإسم كيرتسوھيتميز هذا النموذج بشبكة مسا
لإستراتيجية فكرة المسيرين اليابانيين بعد ذه اه , في المجموعة مةهحصة مسا هاكل مؤسسة من المجموعة ل

 اليابان بعد الحرب العالمية الثانية هاالأزمة التي عرفت

 : هذا النموذج يحفز علىف

 .القضاء على المراقبة العقيمة 
 .ناك عدة أطراف مقررةهالتسيير مقيد لأن  

                                                           

1 Melyoki, L. L. "Determinants of effective corporate governance in Tanzania" unpublished PhD thesis University of 
Twente, The Netherlands, (2005), p: 32. 

 المجلس الإشرافي 

العمال والجمعيات  مساهمون ال
 المهنية

 مجلس المديرون

 الشركة      

 التعيين والإشراف               

 ملكية   إدارة    

 50%تعيين 50%تعيين                        
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 .تطوير كل طرف منتمي إلى الشبكة 
 .1كةداف المؤسسات المنتمية إلى الشبهحقيق أت 

 :2حيث يتميز هذا النموذج بجملة من الخصائص يمكن حصرها في مايلي

  يتبنى هذا النموذج وجهة النظر الاجتماعية للمنظمات من حيث اعتبارها وحدة وفرد في المجتمع يجب
أن يراعي مصالح ورغبات الفئات المختلفة لأصحاب المصالح بالإضافة إلى مراعاة مصالح وأهداف 

 .حملة الأسهم
 تأثيرا  همعتبر حملة الأسهم، الموظفون ،والبنوك، وكبار العملاء أهم الفئات في النموذج الياباني ، وأكثر ي

 .على إدارة الشركات اليابانية
  يتفق هذا النموذج مع النموذج الألماني من حيث قوة تأثير البنوك على الإدارة،فالبنوك في النموذج

لديها القدرة على التأثير بشكل قوي على إدارة الشركات اليابانية  الياباني تلعب دورا مهما ومؤثرا،تتوفر
هذه القوة مستمدة من نسبة ملكيتها في هذه الشركات،إضافة إلى أنها مصدر تمويلي لها عن طريق 

 .توفير القروض
 ن كانت نسبة الملكية أق ل يتميز هيكل ملكية الشركات اليابانية بوجود درجة عالية من تركز الملكية،وا 

 .من النموذج الألماني
  يعتمد النموذج الياباني على مجلس إدارة واحد لإدارة الشركات اليابانية،فالهيكل الياباني لإدارة الشركات

الجمعيات العمومية،مجلس الإدارة،المديرين،مكتب المراجعين،ولكي منهم :مبني على أربعة عناصر وهي 
رات الخاصة بأعمال المنظمة ،أما الإدارة هي إتخاذ القرامجموعة مسؤوليات،فالمسؤولية الرئيسية لمجلس 

التي أقرها مجلس الإدارة،أما وظيفة مكتب المراجعين فهي الإشراف  مسؤولية المديرين فهي تنفيذ القرارات
على أنشطة كل من مجلس الإدارة،والمديرين،أي انه يمكن النظر إلى مكتب المراجعين على أنه يتماثل 

افي في النموذج الألماني يجب أن يحتوي على أعضاء يمثلون حملة الأسهم مع المجلس الإشر 
 .والعاملين،ويتفق معه من حيث الوظيفة الرقابية

  تعتبر آلية السوق للرقابة على الشركات آلية غير نشطة في النموذج الياباني،بالإضافة إلى أن هذا
 النموذج لايعتمد على ربط أسلوب المكافآت بالأداء

 
 
 

                                                           

لنيل  مذكرة مقدمة, "جتوب"دراسة حالة مؤسسة , تأهيل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة مدخل لتطبيق الحوكمة وتحسين الأداء,هشام سفيان صلواتشي 1
 10،ص2009كلية العلوم الإقتصادية والتسيير،قسم علوم التسيير ،جامعة سعد دحلب البليدة،الجزائر،  ,ماجستير شهادة 

 .99فداوي أمينة،مرجع سبق ذكره،ص 2
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 :يوضح أهم الأطراف الفاعلة ضمن هذا النموذج :(45)رقم الشكل    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  
 

 

 .18،ص2001،المنظمة العربية للتنمية الإدارية،قضايا وتطبيقات الحكمانيةزهير الكايد،:المصدر

ق عن طري واءس ،مةوكالح محوريا في  اب دور ية تلعنات المالية الياباسالمؤس نحظ أنلامن خلال الشكل السابق 
ل تمحمقرض مكتمارسها  نن أكط التي يمو أو الضغ ،المالس من رأ ءلجز  كمالكحياتها الرقابية لصلاممارستها 

 سمجل ني مهمة تعيينك الرئيسقة البفر  وناهمسلى الميتو و لجزء من  المخاطر التي تتعرض لها الشركة،
 تنشأ على التي والإنشغالاتذة على مستوى المجلس القرارات المتخنسق بين هذا الأخير يلعب دور الم لإدارة،ا
 .1الإدارة التنفيذية وىتسم

 

 
                                                           

 .12عبد المجيد كموش،مرجع سبق ذكره،ص1

المجلس الإشرافي  
 متضمنا الرئيس

 الرئيس         

مجلس إدارة )الإدارة التنفيذية 
 (أولي

يصادق على           
 يستشير   قرارات الرئيس

 يستشيــر              

 الشركة           

 مدراء          

سة
ؤس

الم
كل 

هي
 

 المساهمون

 البنك الرئيسي

يسيطر، ويتصرف في 
 الطوارئ

 يزود المدراء

 ةيملك  

 قــــروض
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 .يلخص أهم المفاهيم الخاصة بالنموذج الألماني الياباني:(07)رقم الجدول                    

 النموذج الموجه بالشبكة البيان
الشركة تحت سلطة عدد قليل من كبار  النظام الذي تكون فيه ملكية ورقابة المفهوم

،أو (...شركات عائلية،الشركات القابضة،تكتل للمساهمين،الملكية المتبادلة)الملاك
 .البنوك الدائنة

 اليابان ألمانيا 
 ساهمت الحرب :السياق

العالمية الثانية في جعل 
الوساطة البنكية أكثر ملائمة 

 .من الأسواق المالية
 د أصوله تعو :الإطار القانوني

إلى القوانين الرومانية 
القديمة،يحتوي هذا النظام 
قواعد وقوانين يلتزم القضاة 
بأحكامها،دون توفر لهم أي 

 .قدر من المرونة
 يمثل:الجانب الأخلاقي 

الإنضباط 
والجدارة،والسلوك،ركائز 

المحور الأخلاقي للألمان 
 .في سعيهم لتحقيق الهدف

 اليابان بلد دمرته الحرب :السياق
لعالمية الثانية،وعليه كانت الشركات ا

غير قادرة على توفير المعلومات 
اللازمة للمستثمرين المحتملين وضمان 

جودتها،مما أدى إلى التحول إلى 
 .البنوك كامصدر تمويل أكثر أمان

 لم يكن سوق السندات :الإطار القانوني
 .مفتوحا سوى لكبرى الشركات الوطنية

 يضم :الأخلاقيالجانب
،الشفافية،والمشاركة،وكلها الإجماع

 .أبعاد تدعم روح العمل الجماعي

هيكل رأس 
 المال

  كبر حجم الملكية المتبادلة
 .بين الشركات

  هيكل رأس المال أكثر
أكبر خمسة مساهمين )تركيزا

رأس %70 يحملون أكثر من
 .مال الشركة في ألمانيا

  الملكية المعتبرة للبنوك في
 .رأسمال الشركات

 ن الملكية المتبادلة بين درجة عالية م
من  2/1وفقا لشيرد فإن)الشركات

المؤسسات الصناعية في اليابان 
 (.مملوكة من قبل شركات أخرى

  وجود قوي للبنوك في رؤوس أموال
 .الشركات

 .8سابق، ص كموش، مصدرعبد المجيد :المصدر
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 النموذج الهجين:الفرع الثالث

نموذج وسيط لأن  وهو  (Hybride ) المنتهجة لهذا النظام المختلطم الدول ھتعتبر كل من إيطاليا وفرنسا من أ
سوقي  هالنظام الموج)والسوق  ( النظام الموج شبكي) الرقابة تتم في نفس الوقت من خلال المؤسسات المالية 

 خاصةبالنسبة للمؤسسة،( أصحاب المصالح)الآخذة ذا النظام يرتكز أساسا على خلق القيمة لجميع الأطراف،وه(
المساهمين والعمال،الشركات الفرنسية والإيطالية لهم الإختيار في إختيار أسلوب التسيير المناسب إما الأحادي 

 .1أو الثنائي

 (الإيطالي-الفرنسي)أهم المفاهيم الخاصة بالنموذج الهجين(:00)الجدول رقم

 النموذج الهجين البيان
 .الي والرقابة الممارسة من طرف البنوكهو النطام الذي يجمع بين رقابة السوق الم المفهوم
من خلال المشاركة (الإيطالي)همينة الدولة منذ فترة على الإقتصاد الفرنسي:السياق النموذجمحددات 

في رأس مال العديد من الشركات،أو تأميمها،وكون الدولة هيا المالك لرأس مال 
للحوكمة من خلال (إيطالي)أكبر البنوك الفرنسية فقد إشترطت تطوير نظام فرنسي

برأسمال الشركات (خوصصة)خلق أسواق مالية محلية،عن طريق فك إرتباطها
 (.سييالبنك الرئ) الوطنية الأكثر نجاحا،وادخال النموذج الياباني

أو  وجود لأي حدود تنظيمية تفرض على البنوك مستويات عليا  لا:الإطار القانوني
مالية،وطبقا للقانون  دنيا من المساهمة في رأس مال الشركات غير

فإن  للشركات حرية الإختيار بين هيكلين متمايزين (الإيطالي)الفرنسي
للحوكمة،حيث يمكن أن تدار الشركات من خلال مجلس إدارة واحد،أومن خلال 

 .إشرافيمجلسين،أحدهما مجلس تنفيذي والأخر مجلس 
ق نطالم فالشر : يةفي ثلاث يتلخص الجانب الأخلاقي الفرنسي :الجانب الأخلاقي

 (.اعتماد العقل في المعرفة،ويقوم على البداهة ،الإستنباط)الديكارتي هجنالم القانوني
 

من 5%على الرغم من وحود قيود قانونية،فمشاركة البنوك لاتتجاوز في المتوسط هيكل رأس المال
 .رأس مال الشركات الغير المالية

من الأسهم 57%،تصل إلى نسبة ملكية متبادلة للأسهم بين الشركات غير المالية
 .القائمة،واعتماد أقل للشركات الفرنسية على البنوك بسبب شيوع الإئتمان التجاري

                                                           

ادة الماجستير في ھ، مذكرة مقدمة ضمن متطلبات نيل شالميةحوكمة الشركات في المنظومة المصرفية ضمن التحولات الإقتصادية العجلاب محمد، 1
 47-41،ص2008/2020،"1" علوم التسيير تخصص إدارة أعمال، كلية العلوم الإقتصادية وعلوم التسيير، جامعة الجزائر 
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 .في إيطاليا 78%،مقابل 48%تركز الملكية في الشركات الفرنسية بنسبة
من خلال الأسواق المالية،أي الضغوط الناشئة عن التهديد :الرقابة الخارجية طرق الرقابة

ة عمليات استحواذ عدائية،والرقابة المفروضة من قبل الشركات المالكة لجزء بممارس
 .من رأس المال
تتم من خلال مجلس الإدارة أو مجلس المراقبة،وأهم الأطراف :الرقابة الداخلية

 .الفاعلة،بما فيها الموظفين والعمال
 .11، صسبق ذكره ، مرجععبد المجيد كموش :المصدر

بإمكان الشركات الإختيار والمفاضلة بين هيكلين متمايزين للحوكمة،وهذا وفق ماتقتضيه وفقا لهذا النموذج ،
في رأس مال الشركات غير  -دون حدود ملكية-مصلحة الشركة،خاصة في ظل إمكانية دخول البنوك

ة الناشئة المالية،كما يتميز النموذج بالمساهمة المكثفة للجمعيات المهنية في عملية الحوكمة والضغوط الرقابي
عن التهديد الخاص بعمليات الإستحواذ العدائية،والرقابة المفروضة من قبل الشركات المالكة لجزء من رأس 

 (الملكية المتبادلة)المال 

  :ص الخصائص السابقة الذكر للنماذج الدولية لحوكمة الشركات كما يلييلخ:(09)الجدول رقم 

 النموذج         
 معايير التمييز

 اللاتيني الياباني الألماني سكسونيالأنجلو 

تحقيق أكبر قدر  هدف الشركة
ممكن من الأرباح 

بالشركة الأمر 
الذي   يساعد 

على تعظيـم ثروة 
  .الملاك

تحقيق مصالح 
الفئات المختلفة 

لأصحاب المصالح 
مثل الموظفين، 

المقرضين،وحملة 
 .الأسهم

المنظمة مجتمع 
يحتوي على العديد 

من الفئات 
اف ذات والأطر 

المصالح التي 
يجب أن تراعي 

إضافة إلى تحقيق 
رغبات ومصالح 

حملة الأسهم 
 .وتعظيم ثروتهم

يجمع بين مراعاة 
مصالح حملة 

الأسهم،ومراعاة 
مصالح الفئات 

 .الأخرى

الفئات ذات التأثير 
 على إدارة الشركة

 حملة الأسهم حملة الأسهم
أصحاب 
، الموظفين)المصالح

 ،بنوك

  الأسهمحملة 
أصحاب المصالح 

 ، كبارالموظفين)
 (.العملاء والبنوك

، حملة الأسهم
التأثير هذا  ولكن
مطلق  غير

ويتطلب 
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من   50%إجماع  (الخ...
 .المساهمين

مجلس إدارة 
 الشركات

 يعتمد هذا النموذج
على مجلس إدارة 
 واحد لإدارة الشركة

يعتمد هذا النموذج 
على مجلسين 

 :للإدارة
المجلس الإشرافي -
تكون من ممثلين وي

لحملة الأسهم 
 .والموظفين

مجلس الإدارة -
المسؤول عن 

الرقابة على الإدارة 
 التنفيذية

يعتمد هذا النموذج 
على مجلس واحد 

 .لإدارة الشركة

يسمح القانون 
الفرنسي بوجود 

مجلس إدارة واحد 
لإدارة الشركات 
ويسمح ايضا 

بوجود مجلسين 
لإدارة الشركة 

وبشكل عام مجلس 
الذي يقوم  واحد

 .بالإدارة

السوق  وجود
الكفء للرقابة 
 على الشركات

لية نشطة حيث آ
تمتاز أسواق رأس 

المال بالكفاءة 
بالإضافة إلى 
وجود قوانين 

شريعات تسهل وت
من إستخدام هذه 

 الألية

آلية غير نشطة 
حيث هناك العديد 
من القوانين التي 
تحد من عمليات 
ن كان  السيطرة،وا 
ب هناك بعض الكتا
الطين أشارو إلى 
حدوث تطورات 
عديدة في هذا 
النموذج حيث 

أصبحت عملية 
السيطرة مسموح 

 .بها

آلية غير نشطة 
نظرا لتدخل 

والملكية  العلاقات
المتداخلة بين 

ن كان  الشركات وا 
هناك من الكتاب 
الذين أشارو إلى 
حدوث تغيير في 

هذا النموذج بشكل 
يسمح لعمليات 

 .السيطرة

 آلية غير نشطة
وتستخدم بصورة 
ضئيلة في هذا 

 النموذج

تشتت في ملكيات  تركيز الملكية
شركات الأعمال 

فعلى سبيل المثال .
في الولايات 

نسبة تركيز للملكية 
حيث تصل نسبة 

تركز الملكية في يد 
أكبر خمس 

يوجد نسبة لتركز 
ن كانت  الملكية وا 

بنسبة أقل من 
 .النموذج الألماني

يوجد شركات 
تخضع لسيطرة 

الحكومة،وشركات 
تخضع للملكية 
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المتحدة الأمريكية 
قانون يمنع ال

تجاوز نسبة ملكية 
الفرد إلى المستثمر 
 .حد معين

مساهمين 
 ، يأتي80%ىإل

كل من  على رأسهم
البنوك، المستثمر 

المؤسسي وقد 
يحدث أن يكون 

مستثمر فرد يملك 
من  50%أكثر من

 .أسهم الشركة

ويمكن .العائلية
كز بوجود تر القول 

في الملكية ولكن 
بصورة أقل من 
 .النموذج الألماني

ترتبط مكافأة  مكافآت تنفيذية
الإدارة العليا بشكل 

أساسي بالأداء 
ومقدار النجاح 

 المحقق

لايعتمد هذا 
النموذج على ربط 

مكافآت الإدارة 
 .لأداءالعليا با

لايعتمد هذا 
النموذج على ربط 
المكافآت الخاصة 

بالإدارة العليا 
 .داءبالأ

بشكل عام لايتم 
ربط مكافآت 
الإدارة العليا 

 باستثناء،بالأداء
 فرنسا

، دراسة تطبيقية، بحث بكلية التجارة ،  أثر الآليات الداخلية لحوكمة الشركات على الأداء المالي في الشركات المصريةبهاء الدين سمير علام، : المصدر
 .29-24:،ص 2008جامعة القاهرة ، مصر، 

ماسبق يمكن تحديد الأبعاد والخصائص التي تستخدم لوصف الإختلافات بين النماذج الدولية ومن خلال 
 :1،وتنحصر هذه الأبعاد فيلحوكمة الشركات

 النظرى إلى الشركة وجهةThe View of the firm ويقصد بهذا البعد هل يتم النظر إلى الشركة على
إجتماعي يسعى إلى تحقيق مصالح ورغبات العديد  أنها آلية تستخدم لتعظيم ثروة الملاك أم أنها كيان

 .من أصحاب المصالح
 فئة أصحاب المصالح الذين تتوفر لديهم قدرة التأثير على قرارات الإدارة. 
 هل يعتمد هذا النموذج على وجود مجلس إدارة واحد أم مجلسين للإدارة:نظام مجلس الإدارة. 
 وجود السوق الكفء للرقابة على الشركات. 
  كيز النسبي للملكيةالتر. 
 مكافأة الإدارة التنفيذية. 
 طبيعة العلاقات في بيئة الأعمال. 
  صةأهمية تداول الأوراق المالية في البور. 

                                                           

 10-17كرمية نسرين،مرجع سبق ذكره،ص 1
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 .حوكمة الشركات في الدول الغربية:المطلب الثاني

ما يجب من منطلق أهمية الحوكمة و  هناك العديد من التجارب الدولية في أنحاء العالم،إهتمت بحوكمة الشركات
أن تحتويه من مصلحة لجميع الأطراف حسب طبيعة كل بلد،والإطلاع على هذه التجارب في هذه الدول لها أثر 

 .الشركات ومدى تأثيرها على الشركات والمؤسسات والبنوك في تلك الدولكبير في توضيح أهمية حوكمة 

 .تجربة الولايات المتحدة الأمريكية :الفرع الأول

بإصدار  SEC ت اللجنة الوطنية والخاصة بالانحرافات في إعداد القوائم المالية والتابعة لـقام 2894في سنة 
والذي تضمن مجموعة من التوصيات الخاصة بتطبيق قواعد  Commission Treadway تقريرها المسمى

طريق  نبها من منع حدوث الغش والتلاعب في إعداد القوائم المالية، وذلك ع حوكمة الشركات وما يرتبط
 .1الاهتمام بمفهوم الرقابة الداخلية وتقوية مهنة المراجعة الخارجية أمام مجالس إدارة الشركات

 National Association Of)و (-New York Stock Exchange-NAYSE)أصدر كل من
Securities Dealers – NASD- )  تقريرها الشهير والمعروف بإسم 2888عام( Blue Ribbon 

Repert)   الذي تقوم به لجان التدقيق في المؤسسات بشأن الالتزام بمبادئ حوكمة  الذي اهتم بفاعلية الدورو
الشركات، وتضمن هذا التقرير مسؤولية لجنة التدقيق اتجاه إعداد التقارير المالية ووظيفة التدقيق الخارجي 

 .2لجنة التدقيق اتجاه وظيفة التدقيق الداخلي وكذلك مسؤولية 

قام الرئيس جورج دبليو بوش  2002الانهيارات المالية الكبرى للشركات الأمريكية في سنة  وفي أعقاب
 وهو مشروع قانون صاغه السيناتور بول سربيتر Act Oxley-Sarbanes بالتصديق على ساربيتر أوكسلي

Sarbanes Bol وعضو الكونجرس الجمهوري مايكل أوكسلي Oxley Maikl  محولا 2002جويلية  20في 
نشاء قوانين وثيقة الصلة بمسؤولية  إياه إلى قانون، ولقد أنشأ القانون هيئة رقابية جديدة لتنظيم المدققين وا 

على  على دور حوكمة الشركات في القضاءولقد ركز  ،3الشركات وزاد من عقوبات جرائم موظفي الشركات
عيل الدور الذي يلعبه الأعضاء غير الفساد المالي والإداري الذي يواجه العديد من الشركات من خلال تف

التنفيذيين في مجالس إدارة الشركات، والتركيز على ضرورة أن يكون غالبية أعضاء مجلس الإدارة من هؤلاء 

                                                           

 ءدور حوكمة الشركات في تفعيل أدا:المؤتمر الدولي الثامن حول  -ة الجزائريةمع التركيز على التجرب –واقع حوكمة في دول مختارة صباحي نوال،  1
 666: ،ص 2021نوفمبر 28-29المؤسسات والاقتصاديات، كلية العلوم الاقتصادية والتجارية وعلوم التسيير، جامعة حسيبة بن بوعلي، الشلف، الجزائر، 

آليات حوكمة المؤسسات ومتطلبات  : ، الملتقى العلمي الدولي حولة مقارنة لـ و م أ وفرنساالنماذج الدولية لحوكمة المؤسسات دراسحمادي نبيل،  2
  917: ،ص 2021نوفمبر  26-20تحقيق التنمية المستدامة ،كلية العلوم الاقتصادية والتجارية وعلوم التسيير، جامعة قاصدي مرباح، ورقلة، الجزائر، 

 .746-740ص2009.، الدار الجامعية، الإسكندرية، مصر، والأزمة المالية العالميةحوكمة الشركات طارق عبد العال حماد،  3
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 متهالأعضاء غير التنفيذيين، مع وصف وتحديد الشروط التي يجب أن تتوافر لديهم مع تحديد واضح لمسؤوليا
 .1ان التابعة له مثل لجنة المراجعة ولجنة المكافآت ولجنة التعييناتداخل مجلس الإدارة أو داخل اللج

 :2ويمكن تلخيص أهم المبادئ الخاصة بحوكمة الشركات في الولايات المتحدة الأمريكية في ما يلي

 الأغلبية من أعضاء مجلس الإدارة يجب أن يكونوا أعضاء غير تنفيذيين مستقلين  .2
ين مرة في السنة على الأقل بدون حضور أعضاء مجلس الإدارة يتم عقد اجتماع للأعضاء المستقل .2

 .دف مراجعة وتقييم أدائهمبه التنفيذيين، وذلك
قيام مجلس الإدارة باستعراض وتوجيه إستراتيجية الشركة وخطط العمل الرئيسية وسياسة المخاطر،  .1

 .التنفيذوالموازنات التقديرية، وخطط العمل السنوية، ووضع أهداف الأداء، ومراقبة 
جراء التغيرات إذا لزم الأمر وفق المتغيرات التي  .7 ضمان الإشراف على فعالية ممارسات حوكمة الشركة وا 

  .ا الشركةبه تحدث في بيئة الأعمال التي تعمل
إنشاء لجنة المكافآت من أعضاء مجلس الإدارة غير التنفيذيين والتي تقوم بمراجعة وتحديد الأسس التي  .0

آت ومرتبات أعضاء مجلس الإدارة وكبار التنفيذيين بالشركة، مع مراعاة التناسب بين يبني عليها مكاف
 .مكافآت كبار التنفيذيين وأعضاء مجلس الإدارة وبين مصالح الشركة والمساهمين في الأجل الطويل 

 .ضمان الشفافية في عملية ترشيح وانتخاب مجلس الإدارة، والتي يجب أن تتم بشكل رسمي .6
د .4 دارة الشركة وأعضاء مجلس الإدارة والمساهمين، بما في رقابة وا  ارة أي تعارض محتمل في مصالح وا 

 .ذلك إساءة استخدام أصول الشركة
ضمان نزاهة حسابات الشركة ونظم إعداد قوائمها المالية بما في ذلك المراجعة المستقلة، مع ضمان  .9

المخاطر والرقابة المالية ورقابة  وجود نظم سليمة للرقابة وعلى وجه الخصوص وجود نظم لإدارة
 .العمليات والالتزام بالقانون والمعايير ذات الصلة

  .قيام لجنة المراجعات بالإشراف على إعداد القوائم المالية ووظيفة المراجعة الخارجية والداخلية .8

دارة بتقديم أي ضمان عدم قيام أعضاء مجلس الإ .ومراجعة العمليات المتعلقة بالإفصاح في القوائم المالية
 .عمل استشاري أو خدمة للشركة

 تجرية المملكة المتحدة:الفرع الثاني

تعد المملكة المتحدة أول دولة من بين دول الاتحاد الأوروبي التي تصدر تشريعا يهدف إلى تشجيع التطبيق  
ثير من المنظمات الاختياري للممارسات الرشيدة لإدارة المؤسسات والشركات، بالإضافة إلى ذلك هناك الك

                                                           

تصادية والإدارية، ، مجلة الغري للعلوم الاقدور حوكمة الشركات في إرساء الأسس العلمية لعمل الشركات المساهمة في العراقخولة عبد الحميد محمد،  1
 .6: ،ص2022، 09،المجلد  20عراق، العدد الجامعة الكوفة،

 .89،ص2008مصر، ،الدار الجامعية الإسكندرية،(دراسة مقارنة)دور حوكمة الشركات في معالجة الفساد المالي والإداريمحمد مصطفى سليمان،  2
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امع المهنية التي كانت ولا تزال تدعم وتشجع هذا التوجه، ومن هذه المنظمات الاتحاد البريطاني للمؤمنين، لمجوا
تحاد مديري الصناديق الاستثمارية، ومجمع المحاسبين في انجلترا وويلز  والاتحاد الوطني لصناديق المتعاقدين، وا 

 .1وغيرهم

لشركات بالمملكة المتحدة بحيث شيئا فشيئا جزء من الثقافة السائدة داخل الشركات نشأ وتطور مفهوم حوكمة ا
سواء كانت مسجلة لأسهمها ببورصة الأوراق المالية أم لا، خاصة بعدما أدت المشاكل المالية المترتبة على قيام 

لمساهمين والتي انتشرت في بعض الشركات بإخفاء معلومات وبيانات مالية بالحسابات والقوائم المالية المقدمة ل
بداية التسعينيات إلى قيام كل من بورصة الأوراق المالية وكذلك مجلس التقارير المالية وجهات محاسبية أخرى 

  .بدراسة كيفية توفير ثقة أكبر مرة أخرى في التقارير المالية التي تصدرها الشركات

اية نه الذي صدر في كادبيريوالشركات تقرير ولعل من أهم الإصدارات الخاصة بموضوع حوكمة المؤسسات 
لندن للأوراق  بمعرفة اللجنة المالية لحوكمة الشركات، المنبثقة عن مجلس التقارير المالية، وسوق  2882سنة 

 :2المالية و الذي ركز على مجموعة المحددات التالية

والتقرير عن ذلك للمساهمين وللأطراف  مسؤوليات المدراء التنفيذيين وغير التنفيذيين عن تقييم أداء الشركة،
  .الأخرى المهتمة بالأمور المالية، وشكل ووضوح ودورية تقديم تقارير الأداء المؤسسي الكلي والجزئي

 اختصاصات ومسؤوليات لجنة التدقيق بالشركة.  
 مسؤوليات المراجعين ومستوى وأهمية تقارير المراجعة الدورية.  
 لس الإدارة والمراجعينالعلاقة بين المساهمين ومج. 

الشركات وهي  بندا هي عبارة عن توجيهات للممارسات السليمة لحوكمة  Cadbery 19 ويضم تقرير كادبيري
 :3كالآتي

  ينبغي على مجلس الإدارة أن يجتمع بانتظام وأن يحافظ بصفة دائمة على رقابة كاملة وفعالة على
 .وأن يتابع أعمال الإدارة التنفيذية الشركة

 بد من وجود تقسيم واضح ومقبول للمسئوليات في رئاسة الشركة بما يضمن توازي القوى والسلطة حتى لا
 .لا ينفرد شخص واحد بالسلطة في اتخاذ القرار

  يجب أن يضم مجلس الإدارة أعضاء غير تنفيذيين بتوازن وعدد كاف بالمقارنة بالأعضاء التنفيذيين
 .وبشكل يجعل لآرائهم وزنا مهما

                                                           

دارة وحوكمة المخاطر ا 1  291: ،ص2022مصر، الحديث، لمصرفية الالكترونية، دار الكتابصلاح حسن، تحليل وا 
 .40ره،صقطاف عقبة مرجع سبق ذك 2
 00- 01: وليد ناجي الحيالي، حسين عبد الجليل آل غزوي، مرجع سابق ، ص، ص 3
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 س الإدارة جدول رسمي للمسائل المخصصة له بصفة خاصة لاتخاذ القرارات مجلل أن يكون لابد
  .ولضمان أن توجهات ورقابة الشركة في يده بشكل مؤكد

 م للحصول على مشورة مهنية تهس في تقرير واجبالمجللابد من إجراء متفق عليه بالنسبة لأعضاء ا
 .مستقلة عند الضرورة على حساب الشركة

 حق الحصول على المشورة وخدمات سكرتارية، وأمانة  لمجلسأن يكون لكل عضو من أعضاء ا يتعين
لس تتبع وأن القواعد المطبقة واللوائح يتم لمجس لضمان أن إجراءات المجلالشركة هي المسؤولة عن ا

  .الاتفاق معها
  ع عن المسائل الخاصة حكم مستقل مسمو ( من غير الإدارة التنفيذية)ينبغي أن لأعضاء لجنة المراجعة

  .بالإستراتيجية والأداء والموارد بما في ذلك التعيينات الأساسية ومعايير السلوك
  يجب أن يكون أعضاء لجنة المراجعة مستقلين عن الإدارة وألا يكون لأعضاء لجنة المراجعة أي أعمال

مارسة الحكم المستقل أو ارتباطات أخرى تؤثر جوهريا على طبيعة عملهم الرقابي أو تتداخل مع م
 .بعيدا

 يجب أن يتم تعيين أعضاء لجنة المراجعة لمدة معينة ولا يعاد تعيينهم تلقائيا. 
 ا من به يجب أن يتم اختيار أعضاء لجنة المراجعة من خلال عملية رسمية وهذه العملية وما يتعلق

 .س ككلمجلتعيينات يجب أن تكون أمرا خاصا بال
 المديرين ثلاثة سنوات بدون موافقة المساهمين يجب ألا تتجاوز عقود خدمة. 
 س والأعضاء الأعلى مجليجب الإفصاح الكامل عن كل ما يتقاضاه الأعضاء وما يتقاضاه رئيس ال

 .أجرا
  ما يدفع للمديرين التنفيذيين يجب أن يخضع لتوصيات لجنة الأجور المكونة كلها أو بصفة رئيسة من

  .أعضاء لجنة المراجعة
 اتق مجلس الإدارة تقديم تقرير متوازن ومفهوم لوضع الشركةيقع على ع. 
 لس المحافظة على علاقة موضوعية ومهنية مع المراجعينلمجلابد أن يضمن ا. 
 لس أن يضمن وجود لجنة المراجعة المكونة من ثلاثة أعضاء على الأقل مع وضع لمجيجب على ا

 .متهأحكام مكتوبة كمرجعية تتناول بوضوح سلطا
 م عن إعداد التقارير المالية التالية لبيان المراجعين حول تهلى الأعضاء أن يوضحوا مسؤولياينبغي ع

 .م عن التقاريرتهمسئوليا
 يجب على المديرين إعداد تقرير عن مدى فاعلية نظام الشركة للرقابة الداخلية.  
 أو متطلبات  يجب على أعضاء مجلس الإدارة إعداد تقرير على أن الأعمال مستمرة مع افتراضات

 :معززة ضمن دليل حوكمة الشركات التي تشمل
 الحاجة إلى الفصل بين الوظائف الأساسية لضمان الرقابة .2
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 .لسلمجالحاجة إلى التصدي لإساءة استخدام الحرية بالنسبة لأجور ومزايا أعضاء ا .2
 .الحاجة إلى ضمان وجود رقابة جيدة على التشغيل .1
  .ل لجنة المراجعة والمبادئ الأساسية التي تدعم هذا الدليلالحاجة إلى ضمان إشراف أفضل من خلا .7

الذي أوصى بأنه يجب على الشركات المقيدة في البورصة  Rutteman ظهر تقرير روتمان 2881وفي أكتوبر 
أن يكون ضمن تقريرها تقرير عن نظم الرقابة الداخلية التي تقوم الشركة بتطبيقها للمحافظة على أصول الشركة، 

والذي  Greenburyتقرير  2880وظهر بعد ذلك في . ه قصر تلك المسؤولية على الرقابة المالية الداخليةولكن
أهتم بموضوع المكافآت والمزايا التي يحصل عليها أعضاء مجلس إدارة الشركات، وأوصى التقرير بضرورة 

غير التنفيذيين وتكون الإدارة إنشاء لجنة المكافآت التي تتكون من ثلاثة أعضاء على الأقل من أعضاء مجلس 
 عا مراجعة وتقييم اللوائح والأسس التي يتم على أساسها تحديد تلك المكافآت بحيث تتناسب مضمن مسؤوليته
 وتضمن تقرير المديرين التنفيذيين بالشركة،م، ويجب أن يشمل هذا التقييم أيضا كبار به الأداء الخاص
Greenbury 1التوصيات التالية: 

 .يكون جميع أعضاء لجنة المكافآت بالكامل من خارج الشركةيجب أن  (2
وتقديم تفسير لأسباب عدم الالتزام بأي  Greenbury يجب على الشركات الالتزام سنويا بإجراءات (2

 .منها
يجب أن يفصح التقرير السنوي للجنة المكافآت عن تفاصيل المبالغ المدفوعة لجميع المديرين التنفيذيين  (1

بالغ المستقطعة للمعاشات أو الحوافز، وخطط التأمين الاختيارية ومعايير الأداء، بما في ذلك الم
 .ةاية الخدمة، مع إجراء مقارنة مع المبالغ التي تدفعها الشركات المماثل ومكافآت

  .يجب عدم المغالاة في المبالغ التي تدفع للتنفيذيين (7
اء العقد نهضطرار الشركة لدفع مكافآت إيجب أن لا تمتد عقود العمل لأكثر من سنة واحدة لتجنب ا (0

  .متعدد السنوات في حالة فصل المدير التنفيذي أو اندماج الشركة في شركة أخرى
يجب أن تكون خطط الحوافز الجديدة طويلة الأجل بديلا للخطط المماثلة الموجودة بالفعل وليست  (6

  .مكملة لها
اسبة لكل من المديرين والمساهمين على أن يكون يجب أن تكون مبالغ المكافآت المرتبطة بالأداء من (4

 . ذه المبالغالأداء متعلقا بالعمل ومصمما لتطوير الشركة، ولابد من وضع حدود قصوى له
 . يجب عدم صرف المكافآت المخصصة للتنفيذيين دفعة واحدة بل يجب دفعها على مراحل (9

والذي ركز مرة أخرى  Hampel ن تقرير هامبلوفي نفس السنة صدر تحت إشراف بورصة الأوراق المالية بلند 
على دور الرقابة الداخلية في حوكمة الشركات، حيث أوصى التقرير بمسؤولية مجلس الإدارة عن نظام الرقابة 

                                                           

 .024-026ص. 2020، دار الكتاب الجامعي، العين، الإمارات العربية المتحدة، المراجعة وحوكمة الشركاتجيهان عبد المعز الجمال،  1
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ملاءمتة  اء تقييم دوري للنظام وتحديد مدىلس بإجر لمجالداخلية بالشركات وخاصة المالية، وضرورة قيام ا
 .1لعمليات الشركة

والذي أشتمل على جميع التوصيات التي تضمنتها التقارير  Code Combined ظهر الكود 2889عام 
المالية السابقة له، ومما هو جدير بالذكر أن هذا الكود أصبح من ضمن متطلبات القيد في بورصة الأوراق 

يارات نهضوء الاليشمل على أفضل الممارسات لحوكمة الشركات في  2001وقد تم تعديل الكود في  بلندن،هذا
تقريران متعلقان بحوكمة الشركات  2001،وظهر أيضا في  2002المالية التي حدثت في الولايات المتحدة في 

دارة  لس الإدارةلمج ودور مجالس إدارة الشركات وأنظمة الرقابة الداخلية بالشركات واللجان التابعة وتقييم وا 
  2Higges and Smith Reports. المخاطر وهما

 اتجربة روسيا وفرنس:لثفرع الثاال

 تجربة روسيا:أولا

أحرزت روسيا تقدماً عندما قامت بإصدار قانون حوكمة الشركات حيث ساعد في رفع معايير حوكمة شركاتها  
إلى مستويات مقبولة لدى المستثمرين الدوليين، وبالرغم من أنه يزال هناك الكثير على روسيا القيام به لكي 

كاملة من مزايا العولمة، فان الإفصاح والشفافية يعتبر من أبرز مجالات التقدم في مجال  تستفيد استفادة
الحوكمة، حيث تكشف تقارير الحوكمة الروسية السنوية والربع سنوية المزيد من التفاصيل عن الأداء المالي 

دد من الشركات الروسية والأداء غير المالي للشركات رغم ما يتطلبه الأداء غير المالي من شمولية قيام ع
والمبادئ المحاسبية المقبولة ذات القبول العام ( ( IASالكبرى التي بإصدار تقاريرها وفق معايير المحاسبة الدولية

(GAAP)  ومما هو جدير بالذكر أن معهد قانون وحوكمة الشركات أعطى الشركات الروسية درجات عالية
ا، وكذلك أحدثت الشركات الروسية تقدما ملحوظا في مجال إعداد لممارسات الشفافية والإفصاح المطبقة فيه

وعقد الوثائق الداخلية للشركة، حيث ينص قانون الشركات الروسية على أن تتضمن لوائح كل شركة مساهمة 
وضع أنظمة أساسية للاجتماعات العامة للمساهمين، مجلس، لجان مختصة مثل لجنة المراجعة وخدمة الرقابة 

  . 3خدمة المراجعة الداخليةالمالية و 

 المجالاتما يزال مجتمع الشركات الروسية يحتاج إلى تحسينات عملية في العديد من  الانجازاتورغم كل هذه 
عادة التنظيم عن الملكية وهيكل الملكي الإفصاحمثل  الأهميةشديدة  ة ووضع قواعد واضحة للدمج والتملك وا 

ويتوقع البعض أن تساهم المصارف الروسية . الأعضاءلدى  والاستقلالية ةالإدار  وتكوين مجالسوتسديد الأرباح 
                                                           

 . 82، 80: محمد مصطفى سليمان، مرجع سابق، ص، ص 1
 .41ة،مرجع سابق،صقطاف عقب 2
،التجارب الدولية والدروس المستفادة )لماذا تنهار بعض الشركات)مؤتمر , "تعثر الشركات في بعض الدول العربية واهمية مبادئ الحوكمة" جليل طريف، 3

 40-60:مركز المشروعات الدولية، ص, 2001,منها



 دراسة مقارنة بين الجزائر وبعض الدول العربية من ناحية تطبيق حوكمة الشركات :الفصل الثاني

 

 
67 

بقوة في تطوير حوكمة الشركات في قطاع الصناعة، عن طريق قيام تلك المصارف بتقييم الحوكمة  والأجنبية
ن ومع ذلك فا. بهذا العامل الائتمانفي الشركات المصدرة لألسهم، مثل تقييم عوامل المخاطرة وربط تكلفة 

 .1تهتم بذلك عند قيامها بتقييم مخاطر المقترضين لافي الوقت الحالي المصارف الروسية 

تبدي أي اهتمام منتظم بالحوكمة في الشركات  تيالعاملة في روسيا ال الأجنبيةفان المصارف  ذلكعلى  علاوة
 .ومستوى الحوكمة في الشركة المقترضة الائتمانتربط بين تكلفة  المقترضة ولا

المالية وهيئات التصنيف الروسية وجمعيات  الأوراقناءا على ما تقدم، يجب على الهيئات التنظيمية وأسواق وب 
شركة  200إلى  200والمستثمرين أن يركزوا جهودهم في مجال حوكمة الشركات على مساعدة من  الأعمال

وبالنسبة . ي إلى اكبر عائد اقتصاديمن الشركات القيادية الروسية على تنفيذ مبادئ الحوكمة الجيدة التي ستؤد
أصبح لبد وان  الأخيرةالساحقة من الشركات الروسية متوسطة الحجم فإنه من اجل أن تتطور هذه  للأغلبية

تحول نفسها إلى شركات مساهمة مغلقة بحيث يصبح نوع ملكيتها متناسبا مع طبيعة عملها؛ أما مسألة إنشاء 
كات الكبيرة بما له من خصائص تتعلق بأفضل الممارسات الغربية فلن نفس نظام الحوكمة المطبق في الشر 

 .2تكون له جدوى اقتصادية بالنسبة لهذه الشركات المتوسطة

 تجربة فرنسا:ثانيا

بسبب  2882،الذي نشر سنة ( Vienot Raport)بدأ الإهتمام بحوكمة الشركات في فرنسا بثدور تقرير فينو
مة،زيادة وجود المساهمين الأجانب وخاصة صناديق المعاشات العول:عوامل أهمهامجموعة من ال

الأمريكية،وظهور صناديق المعاشات في فرنسا،والرغبة في تحديث سوق المال بباريس،وقد جذب التقرير الكثير 
من الإهتمام وتناولته الصحف بالتعليق على الممارسات الحالية وتأخر تنفيذ ماتوصل إليه من توصيات،ولم تكن 

وتضمنت أهم توصيات تلك اللجنة ما  .3بتلك التوصيات الالتزاممتابعة رسمية على شكل تقييم يبين مدى  هناك
 :4يلي

 .غير التنفيذيين المستقلينالأعضاء عدداً لا يقل عن عضوين من على كل مجلس أن يضم  يجب 
 .يجب أن يمتلك المديرون عدداً معقولًا ومناسباً من أسهم شركتهم 

                                                           

1 - BIS. Enhancing corporate governance for banking organizations, Basel Committee on Banking Supervision, 
February 2006. 
2- Azab, B. « The Role of Commercial Banks in Promoting Corporate Governance of their Clients », op ,cit. 

ت نيل شهادة الماجستير،تخصص نقود مالية مذكرة مقدمة ضمن متطلياأثر تطبيق حوكمة الشركات على جودة المعلومات المحاسبية،طلحة أحمد، 3
 .72،ص2022/2022وبنوك،كلية العلوم الإقتصادية وعلوم التسيير،قسم العلوم الاقتصادية،جامعة عمار ثليجي الأغواط،الجزائر،

الة مؤسسة إقتصادية  فيً  الجزائر دراسة ح– محددات تفعيل حوكمة الشركات فًي المؤسسة  الإقتصادية الجزائرية وانعكاس ذلك على أدائهاداود خيرة،  4
 .202،ص2029-2024، 2أطروحة مقدمة ضمن متطلبات نيل شهادة  الدكتوراه في علوم التسيير ، جامعة البليدة 
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كل مجلس على لجنة تشريعات تضم عضواً مستقلا واحداً على الأقل ورئيس مجلس يجب أن يحتوي  
 .إدارة الشركة

يجب أن يكون لكل مجلس لجان تدقيق  مراجعة ومكافآت وترشيحات وكذلك يجب أن يشير كل مجلس  
لى إلى عدد الإجتماعات التي تعقدها اللجنة سنويا،وأيضا يجب أن تتكون  كل لجنة من ثلاثة مديرين ع

 . الأقل أحدهم مستقل
 .لا يجوز للمدير التنفيذي الانضمام إلى أكثر من خمسة مجالس بالإضافة إلى مجلس شركته 
على المجالس المشاركة في القرارات ذات الأهمية الإستراتيجية للشركة، وعلى الشركات كذلك أن تفصح  

  .كل سنة عن كيفية تنظيمها لصنع القرارات
عامة بخصوص العمليات المتعلقة برؤوس أموال المؤسسة حتى عندما لا يفرض يجب نشر المعلومات ال 

 .اً للشفافيةالقانون ذلك تحقيق
يجب على كل مجلس تقديم للمساهمين تنظيمات وترتيبات تخولهم مساءلة المجلس بصفة دورية على   

 .عدم ملائمة الأعمال
هي أن الالتزام كان متروكاً لاختيار الشركات تماماً  (Vienot )مع ذلك كانت المشكلة الرئيسية المتعلقة بتقرير1

ولم يكن للبورصة أو لأي جهة تنظيمية أخرى شروطاً أو متطلبات للإفصاح عمّا إذا كانت الشركة تطبق مبادئ 
 .أم لا، ولم تكن الشركة مطالبة ببيان إلى أي مدى يتم تطبيق هذه المبادئ) Vienot) تقرير

ــذّر مــن حــدوث تجــاوزات قانونيــة، إلا أن مجلــس الشــيوخ وخاصــة تحــت إصــرار الســيناتور ورغــم أنّ التقريــر ح
(Marini ) 2886قـام بـالتحقيق فـي قواعـد إدارة الشـركات، وترتـب عـن ذلـك صـدور هـذا التقريـر فـي جويليـة 

ن المقترحـات، تمثلـت فـي إحـداث تغييـرات قانونيـة الـذي اشـتمل علـى عـدد مـ" تطـوير حقـوق الشـركات " حـول 
دارة الشركات كما يليتغطي مجموعة كبيرة من الموضوعات التي يرتبط بعضه  :ا بشؤون الحوكمة وا 

 .يجب أن يكون للشركات الحق في الفصل بين سلطات رئيس المجلس وسلطات الرئيس التنفيذي .2
 .ان ذات سلطات مستقلةيجب السماح للمجلس بقوة القانون بتشكيل لح .2
 .يجب للشركات على تقدم للمستثمرين المحتملين قوائم مفصلة بمالكيها .1
 20يجب إرسال إشعارات المشاركة في الإجتماعات إلى المساهمين قبل موعد الإنعقاد بشهر بدلا من  .7

 .يوم
لى كيان السماح للمساهمين الذين لايرغبون في التصويت بأنفسهم من تحويل حقهم في التصويت إ .0

 .ستقل بدلا من تحويله إلى الإدارةم

                                                           

علوم ،مذكرة مقدمة ضمن متطلبات نيل شهادة الماجستير في  التدقيق الخارجي كآلية لتطبيق حوكمة الشركات،دراسة حالة مجمع صيدالحمادي نبيل، 1
 .01-02،ص 2004/2009التسيير ،تخصص مالية ومحاسبة،كلية العلوم الإقتصادية وعلوم التسيير ،جامعة حسيبة بن بوعلي،الشلف،
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دارة الشركات هيا عدم وجود إلزام سواء في  وقد كانت المشكلة الأساسية في التجربة الفرنسية المتعلقة بحوكمة وا 
،إلا أنه مع إشتداد قوة العولمة،ودخول اليورو،وتدويل أسواق رأس المال من Mariniأو في تقرير  Vienotتقرير 

 .من الشركات الفرنسية بما توصل إليه التقريران من نتائجن يلتزم عدد أكبر المتوقع أ

 الحوكمة في الدول العربية:المطلب الثالث

اما في الدول العربية فقد اهتمت العديد من هذه الدول بتطبيق في السنوات الأخيرة بتطبيق مفهوم حوكمة 
من الدول العربية والتي تناولت مفهوم وقواعد حوكمة  الشركات،وقد تم تنظيم العديد من المؤتمرات في العديد

الشركات وأوصت بضرورة تطبيق مبادئ وقواعد الحوكمة تتماشى مع الظروف الإقتصادية والاجتماعية 
والسياسية والثقافية لكل دولة من الدول العربية،وقد قامت العديد من الدول العربية بخطوات جادة بالتعاون مع 

 .ت الدولية لتقييم تشريعاتها الخاصة بحوكمة الشركاتكثير من المؤسسا

 . ولتعرف عن تطبيقات الحوكمة في الدول العربية لابد أولا من إلقاء نظرة على إقتصاديات هذه الدول

 طبيعة اقتصاد الدول العربية:أولا

ففي  ا،به تصادية المطبقةتتشابه الدول العربية عموما في تراثها وثقافتها إلا أنها تختلف من حيث الأنظمة الاق 
 ثلاث مجموعاتتم تقسيم الدول العربية إلى  2001بها مركز المشروعات الدولية الخاصة في عام  دراسة قام

 :1اقتصادية هي

وهي مجموعة الدول التي قامت بعمليات الإصلاح الاقتصادي منذ منتصف الثمانينيات وهي  :الأولى موعةالمج
ا نهر هذه الدول من الدول الجاذبة والمستوردة لرأس المال، وتمتاز هذه الدول بأمصر والأردن والمغرب، وتعتب

قامت بإنشاء أسواق للأسهم لكي تكون أداة رئيسية للمساعدة في تطبيق برامج الخصخصة وأن تكون مصدرا من 
 .مصادر الاستثمار المتوسط والطويل الأجل

بترول وبصفة عامة هي مجموعة الدول الأعضاء في وهي مجموعة الدول المصدرة لل :موعة الثانيةلمجا 
ا يرجع إلى ارتفاع أسعار تهمجلس التعاون الخليجي، وهذه الدول نجحت في تحقيق استقرار في اقتصاديا

البترول، وتعتبر هذه الدول من الدول ذات الفائض في الدخل، وبالتالي تعتبر من الدول المصدرة لرأس المال، 
ثمار في تلك الدول كان قاصرا على المواطنين الذين ينتمون إلى دول مجلس التعاون ومن الملاحظ أن الاست

 .فتحت هذه الدول باب الاستثمار أمام رأس المال الأجنبي 2000ومنذ عام 
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ا به وهي الدول التي لديها عدم استقرار اقتصادي والذي يرجع إلى عدم الاستقرار السياسي :موعة الثالثةلمجا 
العراق، وأيضا الدول التي مازالت في بدايات الإصلاح مثل لبنان والجزائر والسودان، وليبيا واليمن مثل فلسطين و 

ن وجدت فهي صغيرة  .فأسواق رأس المال بتلك الدول غير موجودة وا 

فمن الملاحظ إذن أن أسواق رأس المال العربية في مجملها مازالت في بدايتها ولم ترقى إلى ذلك الدور المأمول 
ستقطاب الإستثمارات إليها،الأمر الذي أدى إلى الإهتمام المتزايد ها في عملية دفع النمو الإقتمن صادي وا 

 .بإمكانية تطبيق قواعد الحوكمة بها لتهيئة المناخ المناسب لاستقطاب رؤوس الأموال والإستثمارات إليها

صف العقد الماضي،حيث صدرت أكواد في بالتحديد منذ منت جاء إهتمام الدول العربية باصناعة أكواد للحوكمة
كل من مصر،لبنان،المغرب،تونس،فلسطين،البحرين،واليمن في أعوام 

وتجدر الإشارة إلى أن هذه الأكواد تتحقق في وجود .على التوالي 2020،2008،2009،2004،2006،2000
لتعاون الإقتصادي والتنمية البنود الأساسية والعامة المستقاة من مبادئ حوكمة الشركات الصادرة عن منظمة ا

والمتعلقة بحماية حقوق المساهمين وخاصة الأقلية،والجمعية العمومية،والتقرير السنوي ولجان المراجعة،وتقرير 
 :مراقب الحسابات الخارجي إلا أنها تحتوي بعض الإختلافات من دولة إلى أخرى يمكن إجمالها في

 .ف مفصل لمسؤوليات مجلس الإدارةإهتمت كل من المغرب وفلسطين والبحرين بتوصي 
عن مركز المديرين المصريين  2009أعطت مصر ثقل أكبر للجان المراجعة حيث صدر في أغسطس  

 .دليل عمل لجنة المراجعة
 .توصيفا وثقل لحقوق المساهمينأما دول المغرب وفلسطين واليمن فقد أعطت  
 .البحرين أولت إهتمام بالإفصاح 
 .ية اهتمت بالإفصاح والشفافية في القوائم الماليةالمملكة العربية السعود 
 .تونس واليمن إقترحتا آليات لعمل الشركات العائلية 

 .في الدول العربية ونطاق تطبيقها والجدول التالي يبين تواريخ إصدار أكواد الحوكمة
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 .ونطاق تطبيقها تواريخ إصدار الحوكمة في الدول العربية(:40)الجدول رقم      

 اليمن البحرين فلسطين تونس المغرب لبنان مصر  
 2020 2020 2008 2009 2004 2006 2006-2000 تاريخ الصدور

نطاق 
 شركات)التطبيق
 (مؤسسات

لمساهمة المقيدة ا
 .في البورصة

 .المالية والمساهمة
قطاع الأعمال 

 .العام

المساهمة العائلية 
وشبه 
الصغيرة )المغلقة
 (.سطةوالمتو 

المساهمة 
 .العائلية

المساهمة 
 المالية*العامة

المساهمة  همةالمسا
 .العائلية

 

القطاع -
العام 

 .والخاص
المساهمة -

بما فيها 
المالية 

 والمصرفية

ولية ،مجلة الحصاد الإقتصادي،إصدار مركز المشروعات الد،قراءة في كود حوكمة الشركات لبعض البلدان العربيةنرمين أبو العطا:المصدر 
cip20،ص 2020،مارس.  

م به المتقدمة والنامية على حد سواء وتهت يعتبر موضوع حوكمة الشركات موضوع الساعة الذي يهم كل البلدان
العديد من الدوائر الاقتصادية والمالية والقانونية في جميع أنحاء العالم، وكما هو معلوم فقد اكتسب هذا 

ات المالية للمؤسسات والشركات في العديد من دول العالم كالولايات الموضوع أهمية خاصة بعد سلسلة الأزم
المتحدة مؤخرا وجنوب شرق آسيا وروسيا، ولم تتعرض البلدان العربية لأي كوارث مماثلة كتلك التي حدثت في 

ة البلدان سابقة الذكر والتي استدعت ظهور المصطلح والاهتمام به كما هو الحال في بقية دول العالم وخاص
 ،ابه التي حدثت فيها بعض الأزمات ولكن ذلك لا يعني أن وقوع كوارث مالية لا يوجب اهتمام الدول العربية

فمع تزايد الممارسات المالية في بورصات الدول العربية وظهور العديد منها بصورة جيدة على الساحة العالمية 
والعالمية، وجب الاهتمام بموضوع  لبورصات العربيةوتزايد أعداد الشركات العربية التي يتم تداول أسهمها في ا

حوكمة الشركات في الدول العربية حتى تضمن الحفاظ على السمعة المالية والإدارة المحاسبية والكفاءة 
نهاية الأمر على اقتصادياتها، وهناك العديد من الدول العربية التي قامت  الاقتصادية لشركاتها وهو ما يؤثر في

الخاصة بحوكمة الشركات ونجد العديد  تهابالتعاون مع كثير من المؤسسات الدولية لتقييم تشريعا بخطوات جادة
 1 .وهام من الدول العربية تسعى لإتباع نفس المنهاج، وهذا في حد ذاته مؤشر جيد 

قليمي ومن ضمن المبادرات التي قدمت لإرساء قواعد حوكمة الشركات في المنطقة، صدر تقرير عن المنتدى الإ
حوكمة الشركات في منطقة " تحت شعار  2007الثاني لحوكمة الشركات والذي عقد ببيروت في شهر جوان 
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تحسين الإفصاح والشفافية، وتم اعتبار حوكمة الشركات منطلقا لتحديث : الشرق الأوسط وشمال إفريقيا
 :1يلي بها المنتدى ما جاقتصاديات منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، ومن ضمن التوصيات التي خر 

أن يتم إنشاء منتدى سنوي على المستويين القومي والإقليمي وفقا لأفضل المعايير والمستويات  .2
 .والممارسات الدولية لتنفيذ مبادئ حوكمة الشركات

 .تكوين مجموعة عمل وطنية لحوكمة الشركات في كل دولة من الدول المشاركة .2
 .ي كافة دول المنطقةإجراء عملية مسح لحوكمة الشركات ف .1
  .تبني مبادئ وقواعد حوكمة الشركات ومعايير المحاسبة والمراجعة الدولية .7

 :2ولقد لعب عدة عوامل دورا مهما في تكوين صورة حوكمة الشركات في الدول العربية تمثلت في

 ه معظم الشركات الرئيسة في الدول العربية بدأت كمؤسسات مدارة من قبل عائلات ولا تزال هذ
  .المؤسسات تحت سيطرة مؤسسيها أو وارثيها

  ،خلال الفترات الماضية قامت حكومات هذه الدول بلعب دور أساسي في تنمية بعض الصناعات
 .وفي تحويل الموارد إليها وفي تحديد درجة المنافسة

  تنمية معظم هذه الدول أفرطت منذ عقد التسعينات في سياسة الإصلاح والتحرير المالي والاقتصادي و
 .أسواق لكن هذه الأسواق لا تزال غير متطورة بالمقاييس العالمية

 وجود الفساد والإهمال والرشوة وغياب الشفافية. 
  ارتفاع عدد المشروعات الصغيرة والمتوسطة في العالم العربي مقارنة بالكبيرة التي تجد صعوبة في

 .كمة الشركاتتنفيذ معايير حوكمة الشركات نظرا لارتفاع تكلفة تطبيق حو 

أن حوكمة الشركات في نهاية المطاف تعتمد على التعاون بين القطاعين العام والخاص لتطبيقها، ومدى قوة 
السلطة التشريعية على إرغام تلك الشركات على تطبيقها، لذا من المتوقع أن يكون هناك نوع من عدم التجاوب 

هو تدخل السلطات في كثير من الأحيان لمساعدة الشركات  مع الشركات الخاسرة، إلا أن ما شهده العالم العربي
 .الخاسرة مما يؤثر سلبا على ممارسة حوكمة الشركات السليمة

                                                           

، مع الإشارة  من عمليات التضليل في الأسواق المالية والحد من وقوع الأزمات حوكمة الشركات ودورها في التقليلكمال بوعظم، زايدي عبد السلام،  1
حوكمة الشركات وأخلاقيات الأعمال في المؤسسة، قسم العلوم " ، مداخلة مقدمة للملتقى الدولي حول إلى واقع حوكمة الشركات في بيئة الأعمال الدولية

 . 02،ص  2008نوفمبر  28-29وم التسيير، جامعة باجي مختار عنابة، الجزائر، التجارية، كلية العلوم الاقتصادية والتجارية وعل
،أطروحة أثر فاعلية الحاكمية المؤسسية على الأداء المالي للشركات المدرجة في سوق فلسطين للأوراق الماليةعدنان عبد المجيد،عبد الرحمان قباحة، 2

 .61،67،ص 2009جامعة عمان العربية للدراسات العليا،الأردن،دكتورة،كلية الدراسات  الإدارية و المالية العليا،
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  ا قد نها عثرة في طريقهم، لأنهإعاقة المستثمرين المضاربين تنفيذ إصلاحات حوكمة الشركات ويعتبرو
يسعون دائما إلى الاستثمار في  تحرمهم من استغلال المعلومات وتضعف ربحيتهم في الأسواق، فهم

 .أصول تقييم بأقل من قيمتها الحقيقة وتدر عائدا كبيرا على المدى القصير
  ضعف ثقافة حوكمة الشركات إلى جانب عدم وجود برامج تدريبية للقطاع الخاص ليكون داعما

 .ومساندا للتغيير

الشركات الذي استضافته الخرطوم أكد الخبراء العرب المشاركون في مؤتمر حوكمة  29/20/2008وفي  
أهمية إيجاد منظمة عربية موحدة تعنى بتطبيق قواعد حوكمة الشركات بالمؤسسات والشركات بالعالم العربي مع 
توحيد هذه القواعد بين الدول العربية من أجل دعم الاستثمارات البينية وتشجيع إنشاء مشاريع مشتركة وتوفير 

ال، كذلك لمجد الخبراء بتجربة كل من مصر والسعودية والإمارات وقطر في هذا اأكبر قدر من الشفافية، وأشا
أكد الخبراء أن قواعد حوكمة الشركات تلعب دورا كبيرا في منع استغلال سلطة مجالس إدارات المؤسسات 

العلاقة والشركات وتفادي التحايل على القوانين واللوائح بما يضر بمصلحة المساهمين والأطراف الأخرى ذات 
أن حوكمة  ، حيثوالإداري المالي والعاملين، ويحافظ على هذه المؤسسات والشركات من الدخول في دائرة الفساد

 .1الشركات الجيدة الرشيدة هي طوق النجاة لمحاربة الفساد المالي والإداري

واعد حوكمة الشركات وأيضا تم التأكيد أيضا على ضرورة تفاعل وتعاون جميع الأجهزة من أجل نجاح تطبيق ق 
في بلادنا، ويتطلب ذلك ضمان عناصر عديدة في مقدمتها دعم حوكمة الشركات وتأييدها لهذه القواعد بشكل 
يدفعها للشروع في تعديل القوانين والتشريعات لتطبيقها، وكذلك أهمية قناعة الشركات نفسها بالتطبيق حتى لا 

م الأمر وجود الكفاءات البشرية القادرة على تطبيقها، سواء تكون إجراءات هذه الشركات شكلية، كما يستلز 
دور الإعلام في نشر  بالمؤسسات أو بالأجهزة الرقابية التي تفحص نتائج تلك المؤسسات والشركات، وأهمية 

 .2تمعلمجمفاهيم حوكمة الشركات على جميع أوساط ا

 الأردن وفلسطين تجربة:الفرع الأول 

 الحوكمة في الأردن:أولا

،وتم وضع الإطار العام والعريض لها للحفاظ على  2000دخلت حوكمة الشركات السوق المالي الأردني سنة 
براز دور أصحاب المصالح، والحرص على الإفصاح والشفافية،  حقوق المساهمين وتفعيل مبدأ العدالة بينهم، وا 

ولقد زادت نسبة الشركات .ب المصالح والتأكيد على مسؤولية مجلس الإدارة ودوره في حماية المساهمين وأصحا
وهذا حسب البيانات التي أُفصح عنها في  2008سنة  20%إلى  2004سنة 5%التي تطبق الحاكمية من 

                                                           

دارة وحوكمة المخاطر المصرفية الإلكترونيةصلاح حسن، 1  .242ص  2022،دار الكتاب الحديث مصر، تحليل وا 
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المنتدى الثاني لحوكمة الشركات والمسؤولية الاجتماعية لشركات منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا الذي انعقد 
ومعالجة  الاقتصادهذا النظام لرفع كفاءة  خلالمن  الأردن عىس، و 2008في عمان بالعاصمة الأردنية

الشركات والمدققين الداخليين أو الخارجيين أو تدخل  الناتجة عن الممارسات الخاطئة من قبل إدارة  المشكلات
 .،والجدول التالي يظهر بشكل مفصل تطور الحوكمة في الأردنبما يعوق عملها الإدارةمجالس 

 تطور حوكمة الشركات في الأردن:(44)الجدول رقم               

 الإصدار العام الجهة
إصدار كتيب إرشادات  2007 البنك المركزي الأردني

لأعضاء مجلس إدارة  2007عام
البنوك في مجال حوكمة 

دليل الحاكمية )الشركات
المؤسسية للبنوك 

 (2004الأردنية،
إصدار تعليمات الحاكمية  2006 هيئة التأمين

مؤسسية لشركات التأمين وأسس ال
دارتها  .تنطيمها وا 

إصدار دليل الحاكمية المؤسسية  2004 البنك المركزي الأردني
والواجب تطبيقه  2004في عام

 12/22/2004من تاريخ 
جراءات  ويحتوي على بنود وا 
يجب على كل بنك الإفصاح 

عنها في التقرير السنوي بطريقة 
الإلتزام وتفسير عدم 

دليل الحاكمية المؤسسية .)الإلتزام
 (2004الأردنية، للبنوك

إصدار قواعد الشركات ملزمة  2009 هيئة الأوراق المالية
لشركات المساهمة العامة 
المدرجة في السوق المالي 

بالإفصاح عن تطبيق القواعد 
وكان قد وجب تطبيقها إعتبارا 
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هيئة الأوراق .)2/2/2008من 
 (2009المالية،

إصدار الفهرس المفصل لقواعد  2020 اليةهيئة الأوراق الم
حوكمة الشركات،وتم تحديد 

 (العامة والآمرة)القواعد الإلزامية
هيئة الأوراق )القواعد الإرشادية

 (.2020المالية،
إصدار دليل حوكمة الشركات  2022 دائرة مراقبة الشركات

المساهمة الشركات )الأردنية
،والشركات ذات الخاصة

ة،والشركات المسؤولية المحدود
المساهمة العامة الغير المدرجة 

استنادا لمذكرة تفاهم (في البورصة
وقعت مع مؤسسة التمويل 

في عام ( IFC)الدولية
،حيث إستهدف الدليل 2022

الشركات الصغيرة والمتوسطة 
غير المشمولة بقواعد حوكمة 
الشركات الصادرة عن البنك 

أو هيئة  أو هيئة التأمين المركزي
دائرة مراقبة )لماليةالأوراق ا
 (.2022الشركات،

،قدمت هذه الرسالة إستكمالا أثر تطبيق قواعد حوكمة الشركات على أداء شركات الخدمات المساهمة العامة الأردنيةعمر عيسى فلاح المناصير،:المصدر
 .29،ص2021،حزيران،10ن،لمتطلبات الحصول على درجة الماجستير في المحاسبة والتمويل،الجامعة الهاشمية،الزرقاء،الأرد

" أي أسلوب الإختياري،كان قائم في البداية على أساس التطبيق  الأردنإن تطبيق قواعد حوكمة الشركات في 
بأي من القواعد  الالتزامبالقواعد الواردة بدليل حوكمة الشركات، وفي حال لم يتم "لتزام لإأو تفسير عدم ا الالتزام

بها تحت طائلة  الالتزامم في أي من التشريعات التي يتوجب ند إلى نص قانوني ملِز لتي تستالواردة فيه عدا تلك ا
 الالتزامبهذه التشريعات، ثم التدرج إلى تحقيق  الالتزامالتي أدت إلى عدم  الأسباب بد من توضيح لاالمسؤولية، ف

ض بنود حوكمة الشركات الكامل بها لتحسين وضع الشركات وتوجد عدة تشريعات أردنية تطرقت في موادها لبع
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 29،وقانون البنوك رقم 64رقم  الماليةوراق ، وقانون الاوتعديلاته 2884لسنة  22قانون الشركات رقم 1،مثل
الذي تقع على عاتقه مسؤولية تنظيم ،2001لسنة  41القانونية رقم  المحاسبة،وقانون تنظيم مهنة  2000لسنة 

ها من وغير ور مجلس الإدارة والهيئة العامة والأطراف ذات العلاقة كل ما يتعلق بإدارة الشركة،وذلك من حيث د
وقد أشار قانون  مباشرة ربصورة مباشرة أو غي سوءا الأردن يوكمة الشركات فحترتبط ب يالت والأنظمة نانيو الق

 سنة 47رقم  المعدل المؤقتل قانون الشركات حوالذي حل م 2029لسنة  810المعدل رقم  الشركات الأردني 
 : 2ما يلي ياهم التشريعات ف ري،وتش 202 المادة يوف 2002

 المراقبوكمة الصادرة عن الوزير بناء على تنصيب حة العامة بتطبيق قواعد المهمساتلتزم شركات ال. 
   مجلسأنظمة خاصة يعدها  بموجبة العامة مهاسمسبية للشركة الحاملوا والإدارية الماليةمور الأتنظم 

 بالإدارة وعلاقتهومسؤولياته  وصلاحياتهجلس لمدد فيه بصورة مفصلة واجبات احيإدارة الشركة، و 
ي الفقرة إليه ف المشارا يتماشى ودليل قواعد حوكمة الشركات مبن اللجان الواجب تأليفها و التنفيذية، ويبي

 .المادةمن هذه ( أ)
  ادخال أي تعديل يراه  بالمراقالداخلية للمراقب وللوزير بناء على تنصيب  الأنظمةترسل نسخة من

 .فيها لمساهمينقق مصلحة الشركة واحا يماضروريا عليها، وب
  يوما من تاريخ تقدميها  10 خلالصة نافذة ما مل يوافق عليها الوزير اخلالداخلية ا الأنظمةتكون لا

لس مجول المفعولسارية  الأنظمةهذه  رتعتب المراقبحال عدم الرد من قبل الوزير أو  يوف للمراقب
 .مباشرة العمل الإدارة

حيث أشارت أرقام رسمية عن دائـرة مراقبـة الشـركات أن العـدد التراكمـي للشـركات التـي تـم فسـخها حتى نهاية 
مليـار دينـار ،عـدد كبيـر منها تم  64.2شـركة مجمـوع رأسـمالها  14000بلـغ  2000كانون ثـاني مـن عـام 

شـركة محدوديـة المسؤولية  00وق المساهمين فيها وسوء الإدارة ، كما تم تحويـل فسخه بسبب تآكل رأسمالها وحق
وحتـى نهايـة شـهر تشـرين أول مـن نفـس العـام  2001إلى القضاء ليصـار إلـى تصـفيتها إجباريـا منـذ بدايـة عـام 

من  0.60ه الشـركات مـا نسـبته نتيجـة مخالفتهـا لأحكـام قـانون الشـركات وعـدم تصـويب أوضـاعها وتشـكل هـذ
 .إجمالي عدد الشركات المسجلة

وقـد قامـت الباحثـات بجمـع الأسـباب الرئيسـة التـي تـدفع الأردن إلـى توسـيع قواعـد الحاكميـة المؤسسـية والتأكيد 
لزام الشركات الأردنيـة بهـا مـن خـلال وضـع الخطـط والاسـتر  اتيجيات فـي اتخــاذ على أهمية كفاءة الحاكمية وا 

                                                           

دراسة ميدانية على الشركات المساهمة العامة الأردنية الصناعية :تهالإفصاح عن حوكمة الشركات في التقارير المالية السنوية ومحدداشراطي سميرة، 1
 .28،ص2020رسالة ماجستير في المحاسبة،جامعة اليرموك،الأردن،المدرجة في بورصة عمان،

 .272،ص 2028مبر ديس 2العدد  1،مجلة نماء للاقتصاد والتجارة،المجلد تجارب دولية في حوكمة الشركــــــاتباديس بوغرة ،، سمية بن عمورة  2
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القــرارات مــن خــلال الفهــم الواضــح لوظــائف مجلــس الإدارة والفصــل بــين وظيفــة رئــيس مجلــس الإدارة والمدير 
  1: التنفيذي للشركة إلى ما يلي

هيكـــل تنظيمــي جيــد  حمايــة حقــوق المســاهمين وأصــحاب المصـــالح فـــي الشــركات،والتأكيــد علـــى وجـــود .2
للمحافظـة علـى اسـتمرارية ونجـاح الشـركات والمحافظـة علـى سـمعتها الاقتصـادية وخاصـة شـركات 

شـركة مسـاهمة عامـة تـداول أسـهمها فـي بورصـة  290المسـاهمة العامـة حيـث بلـغ عـددها بـالأردن 
من الناتج المحلي  62% مليار دينار وتعادل  0.27تبلغ قيمتها السوقية  عمـان لـلأوراق الماليـة

 .الإجمالي
 .الحاكمية المؤسسية تساهم في تخفيض المخاطر وتشجيع المدخرات المحلية في السوق .2
تسهيل منح التمويل للشركات في مشاريعها والتشجيع على تأسيس استثمارات جديدة تساهم فـي رفـع  .1

 . مسـتوى وكفاءة الاقتصاد الوطني
الحاكمية المؤسسية يتم التأكيد على أخلاقيات العمل والتي لها دور كبير جدا في نجاح  من خلال .7

 70الجديدة وذلك وفقا لمؤشرات السلوك الأخلاقي للشركات الجديـدة فقـد احتـل الأردن المرتبـة الشـركات 
 .ى التوالي عل 12و  29متخلفا عن كل من تونس والمغرب ، حيث احتلتا المرتبتين دولـة  202بـين 

 .فلسطين تجربة:اثاني

يتلخص التسلسل الزمني لواقع الحوكمة الفلسطيني، منذ فترة طويلة من الزمن حيث كان قطاع على المصالح 
غزة يعتمد على القانون المصري، والضفة الغربية تعتمد على القانون الأردني وحفاظا العليا الوطنية كانت هناك 

مة ضمن إطار الدولة الواحدة، ويختصر هذا الواقع في التسلسل التاريخي لإصدار مبادرات حثيثة لتوحيد الأنظ
 .2هذه القوانين من الجهات الناظمة لعمل الشركات

حظيت الحوكمة في فلسطين باهتمام كبير خلال السنتين الأخيرتين، فقد بادرت هيئة سوق رأس المال، إلى 
نبثق عنها لجنة فنية للعمل على صياغة مدونة قواعد حوكمة تشكيل اللجنة الوطنية لحوكمة الشركات، التي ا

الشركات في فلسطين، تضم ممثلين عن هيئة سوق رأس المال الفلسطينية، وسوق فلسطين للأوراق المالية، 
ومراقب الشركات، وسلطة النقد الفلسطينية، والقطاع الخاص، وقد قامت اللجنة الفنية للحوكمة بصياغة قواعد 

راعية المبادئ المستقرة في مجال حوكمة الشركات، على الصعيد الدولي، وذلك بما يتفق والظروف المدونة، م
والتشريعات السارية في فلسطين، وتشكل هذه المدونة التي اعتمدتها اللجنة الوطنية للحوكمة، والجهات ذات 

                                                           

 .460صتقييم مدى التزام البنوك الإسلامية الأردنية بمبادئ حوكمة الشركات،خليل الرفاعي، أكرم يوسف النجداوي، 1
مدى تطبيق شركات المساهمة العامة المدرجة في بورصة فلسطين لقواعد حوكمة الشركات وأثر ذلك على تقييمها المالي عمر فاروق شعبان مرجتى،  2

، قدمت هذه الرسالة استكمالا لمتطلبات الحصول على درجة الماجستير في المحاسبة من كلية الاقتصاد والعلوم خدام مدخل القيمة الاقتصادية المضافةباست
 .76،ص2029الإدارية ، جامعة الأزهر ،غزة،
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فقد . مة في فلسطين وترسيخها،النواة الأولى التي ستطلق العنان، لنشر مبادئ الحوك 2008العلاقة في شباط 
تضمنت المدونة قواعد عالجت الجوانب الرئيسة لحوكمة الشركات، وتحديدا مجلس الإدارة، والإدارة التنفيذية، 
دارة التدقيق الداخلي، ومدقق الحسابات الخارجي، ولجنة التدقيق، والإفصاح عن  واجتماعات الهيئة العامة، وا 

ارب المصالح، والإفصاح والشفافية، والمسؤوليات والسياسات الاجتماعية السياسات الاجتماعية، وتجنب تض
وحددت القواعد الجهات المستهدفة، فيما يكون الجزء الوارد من هذه القواعد في القوانين ذات الصلة . للشركات

يق قواعد حوكمة إلزاميا، بينما يكون الجزء الآخر إرشاديا، مع تقديم الشركة تفسيرا لعدم ، وهو ما يعني أن تطب
 :،يهدف بالدرجة الأولى إلىالشركات، وبخاصة الجزء الاختياري منها، يهدف 

 .توعية الشركات وتعريفها بقواعد المدونة بشكل تفصيلي 
  .تقييم وضع الشركات الداخلي؛ للتأكد من قدرتها على تنفيذ بنود المدونة وعناصرها 
 التي تحتاج إلى المساعدة الفنية تقديم المساعدة الفنية المتخصصة لتلك الشركات 
التدريب المستمر لجميع الشركات، والأطراف المعنيين، وعلى مختلف مستوياتهم، بما فيهم مجالس  

 ونلالإدارة، والمديرون العام
 .نشر المعلومات والأخبار المتعلقة بالحوكمة، وتقديم حوافز للشركات الملتزمة بمبادئها  
لغرامات في الوقت الحاضر، خاصة وأن مخالفة القواعد الإلزامية الواردة عدم اللجوء إلى العقوبات وا 

في المدونة تتم من خلال الجهات الرقابية المختصة بتطبيق القوانين ذات العلاقة، وأن القواعد 
 .1الاختيارية لا ينبثق عن عدم اتباعها فرض العقوبات والمخالفات

م بالاشتراك مع سـلطة النقد 2000سنتمبر  28نمية الدولية فى قام البنك الدولي ومنظمة التعاون والتحيث 
الفلسطينية وهيئة سوق رأس المال وجمعية المصارف واتحاد رجال الإعمـال الفلـسطينية ورشة عمل وهي الأولي 

مشاركاً وشملت رؤساء كل من  40فى فلسطين حول حوكمة المصارف فى الضفة الغربية شارك فيها أكثر من 
قد وهيئة السوق المالي وممثلين عـن القطـاع العام والخاص وخبراء دوليين وأكاديميين فى مجال حوكمة سلطة الن

الشركات، وتركـزت حـول عمـل آليات متينة بهدف تطبيق المبادئ والمعايير الدولية للحوكمة معتمدة على القواعد 
ة بازل حول كفاية رأس المـال وقـد نـاقش الخبراء والمبادئ التـي وضعتها منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية ولجن

  .2قواعد الحوكمة بصورة جزئية ولم يتم دراستها بصورة كاملة وضعت آليـات للمتابعـة

وخلال العاميين السابقين كانت هناك محاولات لإصـدار قواعـد حوكمـة الـشركات المساهمة العامة، وتشكيل لجان 
الدولية، حيث تم تشكيل فريـق وطني لهذا الغرض وتم عمل ورش عمل فى  فنية مدعومة من مؤسسة التمويل

                                                           

 . 10، ص 2022،العدد،7والعلوم السياسية،المجلد ،المجلة الأردنية في القانون حوكمة الشركات المساهمة في فلسطينخالد إبراهيم تلاحمة، 1
دراسة ميدانية علي الشركات المدرجة في سوق " اثر تطبيق قواعد الحوكمة علي الإفصاح المحاسبي وجودة التقارير الماليةماجد إسماعيل أبو حمام،  2

 .76،ص2008محاسبة والتمويل،، قدم هذا البحث لاستكمال متطلبات درجة الماجستير في ال"فلسطين للأوراق المالية
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عدة دول عربية منها مـصر الأردن والمغـرب، ولكن هذه الجهود تعثرت بسبب الانتخابات التشريعية الفلسطينية 
  .وتم تعليق عمل مؤسسة التمويل الدولية لأنشطتها

ئة سـوق رأس المـال للخـروج بوثيقة لقواعد لحوكمة وتلقي م تم تشكيل فريق وطني بادرت فيه هي2004وفى عام 
ومن . دورات تدريبية للفريق الوطني حول كيفية أعداد آليـات الحوكمـة لدي مركز المديرين المصري فى القاهرة
 خلاله تم تشكيل الفريق الفني لقيـادة الجوانـب الفنية للمشروع وتوعية المستثمرين لقواعد الحوكمة وأهميتها

 .1للمجتمع الفلـسطيني وانعكاسـاته على الوضع الاقتصادي

 :معوقات تطبيق الحوكمة في فلسطين

سرائيلي الإمن المعلوم أن الاقتصاد الفلسطيني تحت قيود ومعيقات عديد منها ما نجم عن سياسات الإحتلال 
وعدم اكتمال بناء المؤسسات  ،نيةل المانحة عن سداد التزاماتها المالية للسلطة الوط، وتردد وتأخر الدو القمعية
و غياب رؤية  اللازمة،وعدم اكتمال اصدار أو تعديل منظومة القوانين  ،وتواضع أداء الموجود منها, العامة

الفلسطيني وما يترتب على ذلك من ضعف واضح في مجال رسم  الاقتصادسياسية واضحة لشكل ومستقبل 
  .2الاقتصاديةيذ السياسات فوتن

ومن الواضح ان القطاع الخاص في فلسطين يعاني كثيرا من ضعف مستوى الحوكمة في المؤسسات ذات 
 :3ومنها ،وهناك مظاهر متعددة لهذا الضعف تثير القلق وتستحق الكثير من الاهتمام ،العلاقة به

هو ظاهرة الركود في الغرفة التجارية حيث ان بقاء اعضاء مجالس هذه الغرف في مواقعهم لمدة طويلة  .2
 .خطيرة تؤدي الى انعكاسات سلبية بالغة

مما يعني أن الشركات , القصور الذي يكتنف البيئة القانونية بالرغم من الجهود المبذولة لتطويرها .2
 .الفلسطينية تواجه قصورا في الضوابط الداخلية والخارجية

 .الفلسطينية محدودية عدد الشركات المساهمة العامة وكذلك المدرجة منها في البورصة .1
 .سيطرة الملكية العائلية على هيكل القطاع الخاص من ناحية ملكية رأس المال أو من ناحية الإدارة .7
غم المحاولات الجادة التي تقوم بها سوق لدى جمهور صغار المستثمرين ر  ضعف الوعي الاستثماري .0

 .وراق الماليةللأفلسطين 
 .عدم وجود جمعية لحماية حقوق صغار المستثمرين .6

                                                           

 2004مقالة، مجلة السوق المالي، العدد الثاني، ، اللجنة الوطنية للحوكمة والمهمة الصعبة،أبو بكرمحمد1
 .72ماجد إسماعيل أبو حمام، مرجع سابق، ص 2
تكمال متطلبات درجة الماجستير في المحاسبة ، قدم هذا البحث لاسحوكمة الشركات وأثرها على سوق فلسطين للأوراق الماليةأشرف درويش أبوموسري، 3

 .71-72،ص 2009والتمويل، الجامعة الإسلامية،غزة ،عمادة الدراسات العليا،كلية التجارة،قسم المحاسبة والتمويل،
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سسات بتقييم دوري ، حيث تعني هذه المؤ عدم وجود مؤسسات تهتم بتقييم مدى التزام الشركات بالحوكمة .4
  .للشركات بناء على مدى التزامها بالحوكمة

حكامبين الضفة والقطاع  الانقسامولقد زاد الوضع سوءا بعد  وضاع الأسرائيلي على الإسيطرة الجانب  وا 
والتصدير  الاستيرادالموقعة وفرض قيود على عملية  الاتفاقياتتملصها من الجانبين و  لافي ك الاقتصادية

 .العام في السلطة الفلسطينية الاقتصاديوغيرها من القيود التي انعكست سلبا على الوضع 

وبالرغم من ذلك فان هناك بعض الشركات المدرجة في البورصة تعمل على تطبيق قواعد الحوكمة جزئيا عبر 
فلذلك فان  ،ملزمة للقطاعات التي تشرف عليها مثل هيئة سوق أرس المال وسلطة النقد الفلسطينيةالتعليمات ال

نظمة والتعليمات والسياسات التي تمارس من قبل المؤسسات المشرفة بنوك تتبع هذه الأهناك بعض الشركات وال
, بل بعض الشركات في فلسطينفهذا يدل على وجود تطبيق جزئي لمعايير ومفاهيم معينة للحوكمة من ق ،عليها
حيث يجب ان يكون تطبيق وبالتأكيد فان هذا غير كاف، هوم العام للحوكمة بكافة جزيئاتها،يوفر المفلاولكنه 

بترسيخ وتطوير مفهوم حوكمة الشركات في فلسطين دعا لتأسيس  الاهتمامن أ ،إلاعم للحوكمةأالنظام اشمل و 
وعليه فقد تم تأسيس معهد الحوكمة  ،سطين والرقابة علي تطبيقهاكيان مستقل خاص بتطوير الحوكمة في فل

 .الفلسطيني ليكون مرجعا لتنظيم وتطوير تطبيق الحوكمة في فلسطين

 مصر تجربة:الفرع الثاني

بمبادرة من وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية آنذاك، حيث وجدت  2002بدأ الاهتمام بالحوكمة في مصر عام 
مج الإصلاح الاقتصادي الذي بدأته مصر منذ أوائل التسعينيات لايكتمل إلا بوضع إطار تنظيمي الوزارة أن برنا

ورقابي يحكم عمل القطاع الخاص في ظل السوق الحر، وبالفعل تم دراسة وتقييم مدى التزام مصر بالقواعد 
تجارة الخارجية وهيئة سوق المال والمعايير الدولية لحوكمة الشركات، حيث اعد البنك الدولي بالتعاون مع وزارة ال

وبورصة الأوراق المالية بالإضافة إلى عدد من المراكز البحثية وشركات المحاسبة والمراجعة والمهتمين من 
 :2وكان من أهم نتائج التقييم .1الاقتصاديين والقانونيين أول تقرير لتقييم حوكمة الشركات في مصر

  مبدأ  18المطبقة في مصر تتماشى مع المبادئ الدولية في سياقالشركات و  لإدارةأن القواعد المنظمة
المالية على ذات المبادئ،  الأوراقمبدأ، حيث تنص مبادئ حوكمة الشركات وبورصات  79من إجمالي 

 .داءالأكما أن تطبيقاتها تتم بصورة كاملة مع المعايير الدالة على حسن 

                                                           

وريات شهرية ، مارس ، د"دليل تأسيس أساليب حوكمة الشركات في الاقتصاديات النامية والصاعدة والمتحولة"مركز المشروعات الدولية الخاصة،  1
2002 

 .20،ص  2020، دار الإعصار العلمي للنشر والتوزيع، عمان، الأردن، الحوكمة في الشركاتمحمد حلمي الجيلاني،   2
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وقانون قطاع  2892لسنة  202نذكر قانون الشركات رقم فمن أهم قوانين الداعمة لتطبيق مبادئ الحوكمة 
رقم  الاستثماروقانون  2882 لسنة 80 وقانون سوق رأس المال رقم 2882لسنة  201 العام رقم الأعمال

 . 2000لسنة  81والحفظ المركزي رقم  والإيداع،وقانون التسوية  2889لسنة  09

 ركات في السوق المصرية بشكل عملي، وقد يرجع يتم تطبيق بعض المبادئ الواردة في حوكمة الشلا
هذا إلى ضعف وعي المساهمين أو إدارة الشركات بتلك المعايير ومن ثم ال تتماشى هذه القواعد عمليا 

تطبق نهائيا في لاوهناك اثنان منها . مبدأ 79مبادئ من إجمالي  07مع المبادئ الدولية في سياق 
  .السوق المصرية

 :1مصر يؤسسات فملامبادئ حوكمة الإطار التطبيقي ل

 المساهميناية حقوق مؤسسات مبدأ حالمأن تتضمن مبادئ حوكمة يجب  :ماية حقوق المساهمينح (2
سجلة لما بالأسهملكية مفال توجد أي قيود على نقل ال الملكية، ثال حق نقلمتشمل على سبيل ال تي وال
على  208العامة، فقد نص قانون الشركات معية جال يفن يالمساهمقوق حالبورصة، وفيما يتعلق ب يف

، وتقرير مراقب الماليةالسنة  هاءر، من انتهأش 1ل خلافي معية العامة السنوية جوجوب انعقاد ال
رسالالحسابات كما  العامة الجمعيةمن انعقاد  الأقليوم على  20قبل بالبريد المسجل م هلكل من  ها، وا 

 .(ا الشركةهتتبع تي ال الإداريةت هاجلال، االميئة سوق ه، الحساباتمراقب )ات هج 01إخطار يجب 
ميع جتكافئة لمعاملة المب أن تتضمن مبادئ حوكمة الشركات مبدأ اليج :للمساهمينتكافئة مقوق الحال (2

صري بوجود مال القانوني الإطارثال حق التصويت، حيث يسمح متشمل على سبيل ال ي، والتالمساهمين
 .ثلمفئة بالأي ي المساهمين فأن تتم معاملة ، على همسالأفئات متعددة 

 2892لسنة  208نص قانون الشركات رقم  :بالمؤسسةة لاقذوي الع المصالح والأطرافدور أصحاب  (1
د أقصى يعادل الراتب بحوزعة الممن أرباح الشركة %  20صول على نسبة حعلى أحقية العمال يف ال

صة، اخلماية احم الهيوفر ل 2882لسنة  80رقم مالالسندات، فإن قانون سوق ال حامليالسنوي، أما 
اجتماع  ويحضر مهيعمل بالنيابة عن ني قانو ممثل ة حاملي السندات، وانتخاب لجمعيم همثل جواز تكوين

المالية مراجعة القوائم  يق فحللجمعية العامة السنوية، ولكن دون أحقية التصويت، كما يكون للجمعية ال
 .للشركة

 :يةالإفصاح والشفاف (1

يجب أن تتضمن مبادئ حوكمة الشركات مبدأ الإفصاح والشفافية ،وذلك من خلال أن تلتزم كل شركة مقيدة 
المركز المالي وأدائها الإستغلالي لكل من هيئة سوق المال وبورصة القاهرة بالبورصة بالإفصاح دوريا عن 

                                                           

ة ، مركز المشروعات الدولية، غرفة التجار حوكمة الشركات في مصر، مقارنة بالأسواق الناشئة الأخرى في القرن الواحد والعشرينسميحة فوزي،  1
 .10-28الأمريكية، واشنطن، ص 
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تزام الشركة بمتطلبات الإفصاح وتلتزم الشركات لية للتأكد من مدى إلوالإسكندرية،وتقوم الهيئة بفحص القوائم الما
بنشر ملخص واف لتقاريرها السنوية في صفحتين يوميتين واسعتي الإنتشار إحداهما على الأقل باللغة 

مركزها المالي،أو نتيجة  تؤثر علىالعربية،كما يجب على الشركات الإفصاح عن جميع الأحداث الهامة التي 
بلاغ شركات من الهيئة والأعمالها لكل  بورصة،والتي بدورها تقوم بنشر المعلومات فوريا على شاشتها وا 

 .الوساطة

في المقابل تشير معايير التي منحها تقرير حوكمة الشركات في مصر إلى وجود العديد من الممارسات 
ات السلبية الايجابية، لكن من ناحية أخرى فهناك عدد من البنود التي تحتاج إلى تطوير لتوقيف بعض الممارس

كما نجد في مصر وجود قانون يكفل الحقوق الأساسية لحملة الأسهم كالمشاركة في . في الشركات المصرية
ع على المعلومات الخاصة بالشركة إضافة إلى كون لاطوالإ توزيع أرباح والتصويت في الجمعيات العمومية

مقرضين والعمال، فضال على أن معايير القانون المصري يحمي حقوق أصحاب المصالح من حملة السندات وال
المتعلقة  بالإفصاحالمحاسبة والمراجعة المصرية تتسق مع المعايير الدولية، أما الممارسات السلبية فهي ترتبط 

 الإدارةعن هياكل الملكية الصريحة والمستترة أو المتداخلة ومكافآت مجلس  الإفصاحومنها  والإدارةبالملكية 
يستوجب الذي  الأمر، وهو (مثل عوامل المخاطر المحتملة)ومات المالية وغير المالية عن المعل والإفصاح
 الإدارةالمهمة لتطوير ممارسات مجالس  الأمورسات المحاسبة والمراجعة السليمة باعتباره من تدعيم ممار 

بر أول دولة في أن مصر تعت الإشارةتجدر . لحقوقهم المكفولة الأسهمللشركات وتدعيم وتشجيع ممارسة حملة 
التي تهتم بتطبيق مبادئ الحوكمة ويؤدي تطبيقها إلى تحقيق الشفافية مما يساعد على  الأوسطمنطقة الشرق 

  .كما يؤدي إلى تراجع الفساد . محلية أو أجنبية الجديدة سواء كانت الاستثماراتجذب 

نما بدأ في المجتمع  الشركات نشير إلى انه عندما بدأ الحديث عن الحوكمة في مصر لم يكن على مستوى وا 
إدارة رشيدة في ضوء المتغيرات  الاقتصاديحديث عن كيف يمكن للدولة أن تدير النشاط المدني وكان ال

القانوني الذي يتضمن التطبيق السليم للحوكمة ومنها إصدار  الإطارإضافة إلى ضرورة استكمال  والأحداث
. سلافالإلموحد وقانون مزاولة مهنة المحاسبة والمراجعة وقانون قانون سوق المال المعدل وقانون الشركات ا

ولكن  (تطبيقها)وفي النهاية نشير إلى أن دور الحوكمة ال يقتصر على وضع القواعد والقوانين ومراقبة تنفيذها 
مبادئ بالتعاون بين كل من تطبيق إلا يتحقق لالدعم مصداقيتها وهذا  اللازمةيمتد ليشمل أيضا توفير البيئة 

بما فيهم الجمهور والهيئات العلمية مثل  الآخرينالحوكمة ومزاولة السلطة الرقابية والقطاع الخاص والفاعلين 
لتزام بتطبيق الإوالذي يقوم بدور فعال في زيادة الوعي نحو أهمية (CIPE) مركز المشروعات الدولية الخاصة

 .اية التي يقوم بإصدارهمبادئ حوكمة الشركات، عن طرق الندوات والنشرات الدور 

 المملكة العربية السعوديةتجربة :الفرع الثالث
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في المملكة العربية السعودية شهدت تحركا جادا فعال من قبل الباحثين والمهتمين لمحاولة شرح والتعرف على 
 :1جوانب وكيفية تطبيق حوكمة الشركات في قطاع الأعمال السعودي وهذا من خلال

وكان  2001ة لسبل تطوير المحاسبة في المملكة بجامعة الملك سعود سنة عقدت الندوة العاشر  .2
موضوعها الإفصاح المحاسبي والشفافية ودورهما في دعم  الرقابة والمساءلة في الشركات السعودية 

 .وتناولت مناقشة مفهوم حوكمة الشركات ومدى إمكانية تطبيقه في المملكة
نونيين بإصدار مشروع معيار المراجعة الداخلية وقواعد السلوك قيام الهيئة السعودية للمحاسبين القا .2

 .بالشركات المساهمة المهني والقواعد المنظمة لعمل لجان المراجعة
ه الذي نصت الفقرة الثانية منه على 20/09/2720بتاريخ 212صدور قرار مجلس الوزراء رقم  .1

ديوان يرتبط رئيسها بالمسؤول الأول في تأسيس وحدات للرقابة الداخلية في كل جهة مشمولة برقابة ال
 .ذاتية والحماية الوقائية للمال وترشيد إستخدماتهال الجهاز وذلك لتوفير مقومات الرقابة

قامت مجلة المحاسبة وهي دورية ربع سنوية تصدر عن الجمعية السعودية للمحاسبة بشرح ومناقشة من  .7
وضيح مدى تطبيق البيئة السعودية لمفهوم حوكمة قبل أكاديميين متخصصين في المحاسبة والمراجعة وت

 .الشركات
 :ه والذي ينص على02/22/2721بتاريخ  2228صدور القرار الوزاري رقم  .0

أن يقدم المديرون الرئيسيون في الشركة إقرار يقدمون بموجبه أن القوائم المالية للشركة لا تتضمن أي  
 م يحذف من هذه القوائم أي بيانات أو معلومات أوعبارات أو بيانات أو معلومات غير صحيحة، وأنه ل

 .مبالغ ينتج عن حذفها تظليل للقوائم المالية
أن تقوم الشركة بإصدار تأكيد ربع سنوي، تؤكد بموجبه أن كل من أعضاء مجلس الإدارة والمديرين  

إلتزموا خلال هذا  العاملين والموظفين التنفيذيين في الشركة وأزواجهم وأقربائهم من الدرجة الثانية قد
 .المساهمة والتعاليم ذات العلاقة بتداول الأسهم بالقواعد المنظمة لتداول أسهم الشركات الربع

أن يقوم المحاسب القانوني الذي يتولى مراجعة حسابات الشركة بإصدار تقرير فحص يؤيد بموجبه  
 .التأكيد المذكور في الفقرة الثانية أعلاه

الذي يقظي بالموافقة على لائحة حوكمة  22/22/2006لية قرار في صدر عن هيئة السوق الما .6
 الماليةالشركات في السعودية،وجاء إصدار هذه اللائحة إيمانا منها بواجبها ورسالتها نحو تطوير السوق 
عتبارها أهم الآليات التي ترفع كفاءته  في ضوء تعاضم الإهتمام الدولي بمبادئ حوكمة الشركات وا 

 .اذبية الأوراق المالية المتداولة فيهابهدف زيادة ج

                                                           

، ورقة بحثية مقدمة للمؤتمر العلمي الأول لكلية الاقتصاد بجامعة الطموح...حوكمة الشركات في المملكة العربية السعودية الواقععيد بن حامد الشمري،  1
 . 20،ص 2009تشرين الأول ، 26-20دمشق، دور حوكمة الشركات في الإصلاح الاقتصادي،أيام 
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بتجارب الدول وما أقرته  الاسترشادوقد روعي في إعداد اللائحة المبادئ المقررة من المنظمات الدولية،كما تم 
 .من قوانين وقواعد في مجال حوكمة الشركات

عدة معوقات تحد من  وفي الأخير يمكن القول أنه رغم سعي هذه الدول لتطبيق مبادئ الحوكمة إلا أن هناك
 :1تطبيقها سواء من داخل المؤسسة أو من بيئة المحيط وتتمثل فيما يلي

 من داخل بيئة المؤسسة:المصدر الأول

عدم الفصل بين الملكية و الإدارة، فأغلب الاقتصاديات العالمية التي يكون فيها تطبيق حوكمة المؤسسات فعالا 
مؤسساتها عن المؤسسات العائلية، فليس بالضرورة أن يكون رئيس تحاول أن تبتعد قدر الإمكان في تأسيس 

مجلس الإدارة أو الرئيس التنفيذي من يمتلك النسبة الأكبر من أسهم المؤسسة و لكن من الضروري تمتع هذا 
الرئيس بقدرة و كفاءة عالية في إدارة المؤسسة، وهذا يمكن تقييمه على مستويات متعددة، كمستوى تحصيله 

ي، أو مستوى الخبرة العلمية لذلك يجب على المستثمر أن يتمتع بمعرفة و ثقافة عالية للدور الذي تقوم به العلم
حوكمة المؤسسات لكي يؤثر ايجابيا على قراره الاستثماري، و يندرج تحت هذه المعوق الرئيسي معوقات ثانوية 

 :أخرى من أهمها

 الإدارة و مهمة الإدارة التنفيذية و مسؤوليات إدارة  تشكيل مجلس الإدارة و عدم الفصل بين مهمة مجلس
 .سمجلالمؤسسة ومستوى الرقابة، و عدد اجتماعات ال

 عدم توفر أعضاء مستقلين غير تنفيذيين في مجلس الإدارة بعدد مناسب يكونون : أعضاء مجلس الإدارة
م و تفهمهم تهومن خبرا قادرين على تقديم آراء و اجتهادات مستقلة نابعة من إحساسهم بالمسؤولية،

 .لعمل المؤسسة
  وأهمها لجنة التدقيق، ولجنة المكافآت و الترشيحات، ومدى فعاليتهما و : لجان مجلس الإدارة

 .يهمااستقلاليتهما، وتوفر لأعضاء غير تنفيذيين مستقلين ف

 من خارج بيئة المؤسسة :المصدر الثاني

توافر القوانين و التعليمات المؤسسة للنشاط الاقتصادي، التي  و هو المناخ العام للاستثمار في الدولة ومدى 
 .ه القوانينتضمن تطبيق الحوكمة في المؤسسات و إعطاءها صفة الإلزام وعدم تعارضها مع هذ

 الآثار الإيجابية الناجمة عن تطبيق مبادئ حوكمة المؤسسات: ثانيا

                                                           

، مذكرة لنيل شهادة الماجستير، كلية " العلاقة بين مستوى التطبيق الفعلي للحاكمية المؤسسية و جودة التقارير المالية،" ي جابر اسماعيل، عل 1
 22-22، ص 2020تخصص محاسبة، جامعة الشرق الأوسط، الأعمال،
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ت تحقق مبادئ الحوكمة العديدة من المزايا إذا تم تفادي وتجنب معوقات تطبيق مبادئ حوكمة المؤسسا 
و بالتالي فهذه  مما يعزز فيها الاستقرار المالي و من ثم الاستقرار الاقتصاديفي المؤسسة، المرتبطة بالأداء
 :1الآثار تتمثل في

  م، مع ضمان هتوفير الاطمئنان لدى المستثمرين، وحملة الأسهم نحو تحقيق عائد مناسب لاستثمار
  .حقوقهم الحفاظ على

  مضاعفة القيمة السهمية للمؤسسات و زيادة قدرا على المنافسة في أسواق المال العالمية، لا سيما في
  .ظل استحداث أدوات و آليات مالية جديدة

  التحقق من كفاءة تطبيق برامج و مشاريع الخصخصة، و حسن توجيهها إلى الاستخدام الأمثل وتجنب
توفير مصادر تمويل محلية أو عالمية للشركاء سواء من  ترتبط بذلكأي من حالات الفساد التي قد 

 .خلال الجهاز المصرفي أو أسواق المال لاسيما في ظل تزايد سرعة انتقال تدفق رؤوس الأموال
   تجنب الانزلاق في مشكلات محاسبية و مالية غير سليمة، وهذا من شأنه تعزيز أنشطة المؤسسات

 .رهاوزيادة استقرا

 حوكمة الشركات في الجزائر مقارنة بمصر والأردن:نيالثا المبحث

تزايد الإهتمام بمفهوم حوكمة الشركات في العديد من الإقتصاديات المتقدمة والناشئة خلال العقود القليلة 
الماضية،ةتعد البلدان العربية ومن بينها الجزائر ومصر والأردن حديثة العهد بتطبيق المبادئ والممارسات 

ة للحوكمة،وعلى الرغم من الحهود المبذولة من طرف هذه الدول ،إلا أنه يبقى هناك الكثير أمامهم ليتم السليم
عمله فالنظرة المقارنة لممارسات الحوكمة في الجزائر والبلدان العربية بصفة عامة مع الممارسات المعايير 

 .والمبادئ المطبقة دوليا تظهر مدى التطور المطلوب إنجازه

 حوكمة الشركات التجرية الجزائرية في :الأولالمطلب 

نظرا للنجاحات الكبيرة التي حققتها العديد من الدول بعد تطبيقها لمبادئ الحوكمة ومكافحة الفساد المالي 
والإداري خاصة على المستوى العربي،هذا مادفع الجزائر إلى تبني هذه الفكرة،وذلك من خلال تجسيدها في شكل 

سواء على الحكومة أو المتعامل على حد  بياتهاالواقع حتى تتمكن من الإستفادة من إيجقوانين على أرض ا
 .السواء

 دوافع الحوكمة في الجزائر :أولا

                                                           

1
وقواعدها،في المؤسسات والبنوك المالية بدول مجلس التعاون وأثره  أهمية تطبيق معايير الحوكمة الرشيدة-حوكمة المؤسساتوليد بن نعمة الهزاع، 

 .66،ص6776،مجلس التعاون لدول الخليج العربية،الإيجابي على تنامي الإقتصاد الخليجي
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مر الاقتصاد الوطني بعدة مراحل، وكانت المؤسسات الاقتصادية العمومية في قلب هذه التغيرات، ومرت هذه  
لتسيير والإشراف والرقابة عليها، وبشكل عام هناك عدة أسباب الأخيرة بمراحل مختلفة، مست ملكيتها وطرق ا

في الجزائر، وهي أسباب متعددة الصعد، تتراوح بين ما هو إجتماعي وثقافي، "الحكم الراشد " ساهمت في ظهور
، ويمكن بشكل عام إعادة تبويب تلك الأسباب ضمن أربعة ...إلى ما هو اقتصادي، مرورا بما هو سياسي وأمني

 :1ةأساسي فئات

وتتضمن إندماج الجزائر في العولمة، وما تحتضنه من إشاعة للمفاهيم الديمقراطية  :الأسباب السياسية .2
إضافة إلى نمو وتصاعد مستويات الفساد الإداري  ،الغربية، وتزايد عدد المنظمات غير الحكومية

لة، وتدهور معدلات الاستقرار والبيروقراطية، وضعف البنية المؤسسية والإدارية في إدارة مؤسسات الدو 
  .،والبحث عن مصادر حكم جديدة تعوض القديمة 2899السياسي منذ 

ومنها أزمة المديونية، والتي عكست ضعف أداء تلك الحكومات فى إدارة مواردها،  :الأسباب الاقتصادية .2
  .وضرورة التحول إلى الحوكمة، خاصة على مستوى الميزانية العامة للدولة

نتشار ظواهر البطالة والأمية :الاجتماعيةالأسباب  .1  .إلخ....ومن أهمها تدني معدلات التنمية البشرية، وا 
، فهناك بعض العوامل الأخرى ساهمت "الحوكمة "فبقدر ما سببت تلك العوامل ظهور :الأسباب العلمية .7

  .إلخ....ييرفي تطور مفاهيم التنمية، مثل ظهور دراسات حقوق الإنسان، وتطور علم الإدارة والتس

ولقد حاز الوعي بقضايا الحكم الراشد للمؤسسة في الجزائر تقدما معتبرا، إثر بروز العلاقة الوثيقة بينه وبين 
المرور إلى اقتصاد سوق حديث وفعال، ما من شأنه أن يكون البديل لما بعد النفط؛ وقد زاد من حدة هذا 

إستمرار التغيرات العالمية السريعة، والنتائج الناجمة عن التحدي المزدوج أن تعزز بالسياق الدولي، من حيث 
ويملك الاقتصاد الجزائري طاقة  ،ذلك، مما يستعجل تحقيق النقلة النوعية نحو التحول لعالم الأعمال والمؤسسة

دف تكريس ذلك على أرض الواقع، تم الشروع في السنوات بهو  ،كامنة ضخمة، للنمو والتطور خارج المحروقات
ى رة في الكثير من الممهدات، نذكر منها الإستثمارات العمومية الضخمة، المنجزة من أجل تعزيز البنالأخي

  .التحتية الأساسية، والعديد من الإجراءات التنظيمية لفائدة المؤسسة

 وعليه، فإنه يتعين على المؤسسات، أن تضمن الشروط الداخلية لنجاعتها، ولجلب الأموال، وموارد أخرى نادرة
تحتاجها في تطورها، وأن تعطي نفسها الرؤية والاستقرار الضروريان لديمومتها؛ كل هذه المستلزمات تمر وجوبا 

بتبني مبادئ الحكم الراشد من طرف المؤسسة ،ومنتدى رؤساء المؤسسات وكذا جمعية المنتجين الجزائريين 
 .ة التقليديةللمشروبات، وبمساعدة وزارة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والصناع

 بوادر حوكمة الشركات في الجزائر:ثانيا
                                                           

لبات شهادة ماستر مذكرة مقدمة لإستكمال متط،إنعكاس حوكمة الشركات على الأداء المالي في المؤسسات الإقتصادية الجزائرية،سعد قديري وأخرون 1
 20،2024/2029-28أكاديمي ميدان العلوم الاقتصادية والتجارية وعلوم التسيير،جامعة حمه لخضر بالوادي،ص
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 :1من بين الجهود المبذولة من أجل إرساء إطار مؤسساتي لحوكمة الشركات مايلي

، التي تتمحور 2006ئة سنة هيالهذه تأسست : هيئة الوطنية للوقاية من الفساد و مقاومتهتشكيل ال (4
لوقاية من الفساد، و إعداد برامج للتوعية من مخاطر ت و تدابير ليهاحول اقتراح سياسات و توجمهامها 

 منهفي الكشف عن أعمال الفساد و الوقاية هم الفساد، بالإضافة إلي جمع المعلومات التي يمكن أن تسا
مؤخرا هذه الهيئة و التقييم الدوري للأدوات القانونية و الإجراءات الإدارية ذات الصلة، حيث انضمت 

وزارة  72،لتضاف بذلك  2009و مكافحة الفساد التي تأسست سنة  ز النزاهةتعزيإلي الشبكة العربية ل
لتنمية القدرات و  عهاأخرى في المنطقة العربية، التي تشكل آلية إقليمية تشاركية فريدة من نو وهيئة 

 .إختصاصهاتبادل المعلومات و مناقشة السياسات التي تدخل في 
الملتقى فرصة هذا حيث شكل :2007 للمؤسسات في جانفيحكم الراشد انعقاد أول مؤتمر حول ال (2

الملتقى تبلورت فكرة إعداد  هذامواتية لتلاقي جميع الأطراف الفاعلة في عالم المؤسسة، و خلال فعليات 
 .ميثاق جزائري للحكم الراشد للمؤسسة كأول توصية و خطوة علمية تتخذ

اتحادات الأعمال الجزائرية بمبادرة قامت جمعيات و : إنشاء مجموعة عمل لحوكمة المؤسسات (3
تشجيع الحوكمة الجديدة في مجتمع الأعمال بغاية جذب الاستثمار الأجنبي  تهيئ لاكتشاف الطرق التي

بإنشاء  2004العملية قام أصحاب المصالح في القطاعين العام والخاص سنة هذه المباشر، و لقيادة 
 نب مع المنتدى العالمي لحوكمة المؤسساتمجموعة عمل لحوكمة المؤسسات تعمل جنبا إلي ج

GCGF و مؤسسة التمويل الدولية IFC لوضع دليل حوكمة المؤسسات الجزائري. 
 من قبل كل من جمعية 2008الدليل سنة هذا تم إصدار :إصدار دليل حوكمة الشركات الجزائري (1

CARE و الجنة الوطنية لحوكمة المؤسسات في الجزائر. 
دليل حوكمة الشركات، قامت مجموعة  خلقتهابناءا على قوة الدفع التي  :جزائرإطلاق مركز حوكمة ال (5

مة، بالجزائر العاص 2020عمل حوكمة الشركات الجزائرية بإطلاق مركز حوكمة الجزائر في أكتوبر 
ن بمثابة منبر لمساعدة الشركات الجزائرية على الالتزام بمواد الدليل، و تأسس مركز حوكمة الجزائر ليكو 

بحوكمة الشركات، و يعتبر  لجماهيريعتماد أفضل ممارسات حوكمة الشركات الدولية، و رفع الوعي اا
بتحسين البيئة الاقتصادية في البلاد، و  هالتزام ظهارلإ إطلاق المركز فرصة جديدة لمجتمع الأعمال

 .ا الشفافية و المساءلة و المسؤوليةھتحسين قيم الحوكمة الديمقراطية، بما فی
ملايين  20تبني الاتحاد الأوروبي برنامجا بمبلغ  :امج الاتحاد الأوروبي لتعزيز الحوكمة في الجزائربرن (6

، و (الربيع)يورو لدعم الحوكمة في الجزائر في إطار برنامج دعم الشراكة و الإصلاح و النمو الشامل 
يهدف هذا لسياسي، و يرمي البرنامج الجديد إلي تعزيز مؤسسات الحكم في المجالين الاقتصادي و ا

                                                           

،مداخلة مقدمة للملتقى الدولي حول آليات ،بن الشيخ سارة،واقع الحوكمة في بيئة الأعمال الجزائرية في ظل المستجدات الحاليةبن عبد الرحمان ناريمان 1
 .0،ص2021نوفمبر26-20مة المؤسسات ومتطلبات تحقيق التنمية المستدامة،كلية العلوم الإقتصادية والتجارية وعلوم التسيير،ورقلة،الجزائر،حوك
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البرنامج إلي تعزيز سيادة القانون بما في ذلك الوصول إلي العدالة، و تعزيز مكافحة الفساد، و تشجيع 
 .مشاركة جميع المواطنين في التنمية، و تحسين متابعة إدارة المالية العامة

ر ھالمغرب شعقب إطلاق مدونة المؤسسات الصغيرة و المتوسطة في  :مدونة الجزائر للحوكمة  (7
 2000و الإرشادات الخاصة بأفضل ممارسات حوكمة الشركات في تونس في جوان  2009جانفي 

 .ي تبني الحوكمة الرشيدة للشركاتا فھ،انضمت الجزائر إلى جيران

إن الهدف من هذه الخطوات هو منح المؤسسات الجزائرية أداة إرشادية بسيطة تسمح لها بفهم المبادئ الأساسية 
ويقوم .الشركات،كما تمنح لها وسائل تساعدها على تحرير وطائفها،من خلال ظمان حماية أكبر لها لحوكمة

 :1الإطار المؤسسي لحوكمة الشركات الجزائرية على مبادئ تتمثل أساسا في

 العدالة في تقسيم الحقوق والوجبات بين الأطراف المشاركة في الشركة. 
 تالشفافية في الإتصال وعلى كل المستويا. 
 المسؤوليات لابد أن يتم تحديدها وبصفة واضحة. 
  السلطة والمسؤوليات لكل طرف مشارك في المؤسسةمراقبة تنفيذ. 

 مؤشرات تطبيق حوكمة الشركات بالمؤسسات الجزائرية: ثالثا

ية، والتي يمكن رصدها من الجزائر  المؤسساتهناك عدة مؤشرات دالة على إدخال مبادئ الحوكمة في إدارة 
  2:يلي ل ماخلا

نتقال إلى اقتصاد السوق، جعلها تخضع الإقتصاد العالمي و الإندماج في الإسعي الجزائر إلى  
التي تقوم على الشفافية و تعزيز التنافسية  الإقليميةللمنظمات الدولية و التجمعات  الانضمام لالتزامات

زالة تقليص حجم الدولة والشروع في خ خلالقتصاد، من الإو زيادة تحرير  وصصة القطاع العام وا 
 .القيود أمام تكوين مؤسسات القطاع الخاص

وتعتبر الخوصصة وسيلة لإعادة تشكيل المجتمع عن طريق تغيير المصالح الإقتصادية والسياسية،ومراجعة 
 .لنتائج السنوية ومراقبة الحساباتمفاهيم ومعايير التسيير بشكل يتجاوز مجرد استعراض ا

ومية على تطهير مناخ الأعمال وتوسيع مجال الحريات الإقتصادية وهذا عن عملت السلطات العم 
صلاحها من جهة ومن جهة أخرى  طريق مراجعة المنظومة المصرفية بتأسيس سوق مالية تمكن من وا 

ورغم تأسيس .وتبسيط النظام الضريبي والتحكم في مؤشرات الإقتصاد الكلي.طرح بدائل تمويلية مباشرة
                                                           

،كلية 22عددأبحاث إقتصادية إدارية،الأثر تبني المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في الجزائر لميثاق الحكم الراشد على جودة المراجعة المالية،حمادي نبيل، 1
 .97-91،ص2022العلوم الإقتصادية والتجارية وعلوم التسيير،جامعة محمد خيضر، بسكرة،

 . 21-22حمادي نور الدين ،ساسي فاطيمة،مرجع سبق ذكره ،ص 2
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الطبيعة العائلية الغالبة :إنه لا يضم لحد اليوم إلا مؤسستين عموميتين وهذا عائد إلىالسوق المالي ف
على المؤسسات ،ضعف الثقافة المالية خاصة البورصة لدى مسيري المؤسسات،غياب مؤسسات رأسمال 

للعبئ الضريبي المفروض على المؤسسات بالمقارنة مع مؤسسات المخاطرة،الإرتقاء في نظر المسيريين 
 .القطاع الموازي المتهربة من دفع الضرائب،عدم مرور عمليات الخوصصة عبر السوق المالي

مراجعة النظام المحاسبي باعتماد نظام محاسبي ومالي جديد وفقا للمعايير المحاسبية الدولية سيتم  
،صحيح أن هناك تسرعا في طرح هذا 2020 تطبيقه على كافة المؤسسات والقطاعات ابتداء من سنة

قصرت بعض الدول تطبيقه النظام ومحاولة تعميمه دفعة واحدة على كافة المؤسسات في الوقت الذي 
على المؤسسات المقيدة في البورصة،ويتطلب إدراج النطام المحاسبي الجديد حركية واسعة من التكوين 

عادة التأهيل لدى ممارسي المحاسبة وأعوان الإدارة الضربية على حد السواء، ا ذن تطبيق هإلا أ وا 
بالمائة من الناتج المحلي  21وجود قطاع موازي ضخم يتجاوز النظام يبقى محدود الفعالية في ظل 

 .الخام
وهي الغالبة في الجزائر إعتماد  وفي إطار تعزيز الشفافية تم إلزام الشركات ذات المسؤولية المحدودة 

ت بعد ماكان هذا الإلزام يخص ات خارجي يعمل وفق مدونة للسلوك والأخلاقياحساب على مراجع
 .الشركات بالأسهم فقط

يطرح هذا الإلزام القانوني مشاكل تطبيقية عديدة لعل أبرزها صعوبة التكفل به ميدانيا من الناحية البشرية ذلك 
في  102أن عدد مراجعي الحسابات الممارسين والمسجلين لدى المصف الوطني للخبراء المحاسبين يقدر ب 

هو  2024جاري في السداسي الأول من سنة يبلغ فيه عدد المؤسسات المقيدة في السجل التالوقت الذي 
ولا يمكن فصل مسألة الشفافية عن النقاش الدائر حول ضرورة تنظيم مهنة المحاسبة بشكل يمنحها .202662

ستقلالية أكبر بتمكين المهنيين من تنظيم أنفسهم بعيدا عن محاولات التدخل الحكوم  .يحرية وا 

يقضي القانون بنشر النتائج المحاسبية إجباريا،إلا أن المعلومات المتاحة للجمهور عمليا هي تلك المعلومات 
ولا تمثل هذه المعلومات إلا جزء ضئيلا مما يجري في .المنشورة في محاضر الجمعيات العمومية للشركات

 .اهمين وباقي أصحاب المصالح في الشركاتوهذا من شأنه أن يفاقم من عدم تماثل المعلومات بين المس.الواقع

وعادة .لقد تمت مراجعة القانون التجاري بشكل يوضح كيفية إسناد وتوزيع المسؤوليات داخل المؤسسات 
ويبدو أن هذا الأسلوب قليل .ماتقع إدارة مجموعة كبيرة من المؤسسات على عاتق رئيس مدير عام

ن النصوص القانونية تقضي بأن يراقب مجلس الإدارة المدير الفعالية فيما يتعلق بالمراقبة والمساءلة،لأ
وهذا مايؤدي .وفقد مجلس الإدارة هذا الدور عمليا لما يكون رئيسه هو في ذات الوقت المدير العام.العام

 .في معظم الحالات بمجلس الإدارة لأن يكون في موقع المركزي لقررات المتخذة من المدير العام

 ق حوكمة الشركات في الجزائرمعوقات تطبي:رابعا 



 دراسة مقارنة بين الجزائر وبعض الدول العربية من ناحية تطبيق حوكمة الشركات :الفصل الثاني

 

 
676 

 أرض الواقع تنشأ من داخل الشركة هناك عدة معوقات تحد من تطبيق مبادئ حوكمة الشركات في الجزائر على
 :1أو من خارجها وتتمثل فيما يلي

ويتمثل في عدم الفصل بين الملكية والإدارة فأغلب الاقتصاديات العالمية التي يكون  :المصدر الداخلي (4
ق حوكمة الشركات فعال تحاول أن تبتعد قدر الإمكان في تأسيس شركاتها عن الشركات فيها تطبي

العائلية، فليس بالضرورة أن يكون رئيس مجلس الإدارة أو الرئيس التنفيذي من يمتلك النسبة الأكبر من 
أسهم الشركة ممن يتمتعون بعالقات واسعة مع مساهمي الشركة، ولكن من الضروري أن يتمتع هذا 

ئيسي معوقات ثانوية الرئيس بقدرة وكفاءة وفاعلية عالية في إدارة الشركة، ويندرج تحت هذا المعوق الر 
  :أخرى من أهمها

ومهمة الإدارة التنفيذية ومسؤوليات إدارة الشركة، ومستوى  الإدارةعدم الفصل بين مهمة مجلس  :مجلس الإدارة
 .الرقابة، وعدد اجتماعات المجلس

عدم توفر أعضاء مستقلين غير تنفيذيين في مجلس الإدارة بعدد مناسب يكونون قادرين  :دارةأعضاء مجلس الإ
  .واجتهادات مستقلة نابعة من إحساسهم بالمسؤولية، ومن خبراتهم وتفهمهم لعمل الشركة الآراءعلى تقديم 

اليتها واستقلاليتها، وتوفر وأهمها لجنة التدقيق، ولجنة المكافآت و الترشيحات، ومدى فع :لجان مجلس الإدارة
 .أعضاء غير تنفيذيين مستقلين فيهما

وهو المناخ الاستثماري العام في الدولة ومدى توافر القوانين والتعليمات المنظمة  :2المصدر الخارجي (2
للنشاط الاقتصادي، الذي يضمن تطبيق الحوكمة في الشركات و إعطائها صفة الإلزام وعدم تعارضها 

 .ينمع هذه القوان

 :3لعل أهم الأسباب التي كانت بمثابة حجر العثرة أمام الجزائر نذكر ما يلي

 ففي . انتشار الفساد المالي والإداري، وهذا ما توضحه التقارير التي تصدرها الهيئات الرسمية الدولية
ى أنها احتلت تقرير أصدرته المنظمة الدولية للشفافية عن الفساد في العالم، يشير فيما يتعلق بالجزائر إل

أي بمعدل  2000و 2007عالميا في انتشار ظاهرة الفساد و ذلك حسب إحصائيات سنتي  84المرتبة 
عالميا، هذا ما يدل على أن  88فقد احتلت المرتبة  2004أما في سنة %  0.2شفافية ال يتجاوز 

 40ؤسسات الوطنية، حتى الجزائر لم تقم بأي إجراءات لمحاربة هذه الظاهرة أما بالنسبة للفساد في الم
                                                           

،الملتقى لمتقدمةتجارب يعض الدول النامية وا،الإصلاحات في مجال حوكمة الشركات كأدات لتحسين أخلاقيات الأعمالبوحفص رواني،مهدي شرقي، 1
 .212، ص 2008العلمي الدولي حول الحوكمة وأخلاقيات الأعمال في المؤسسات،جامعة عنابة،نوفمبر 

 .22،ص  سبق ذكره مرجععلي جابر إسماعيل، 2
 .09السيد صافي أحمد،مرجع سبق ذكره،ص  3
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من رقم أعمال هذه %  6من المؤسسات التي شملها إستطلاع المنظمة الدولية للشفافية نجد % 
 .المؤسسات يوجه للعمولات والرشاوي

  إن الاقتصاد الجزائري يفتقر إلى سوق مالي بالمفهوم المتعارف عليه، مما عرقل المضي في تجسيد
وغياب  ةالشفافيلمصرفي بالشكل المطلوب خاصة مع إنعدام الخوصصة وكذا في تطوير النظام ا

 .صادقة عن الشركاتر الكافية والضرورية، مما قد يعطي صورة غي المعلوماتساءلة ونقص مال

 إجراءات تحسين حوكمة الشركات في الجزائر

 ا نظام حتى يكون هناك تطبيق سليم لحوكمة الشركات لابد من وجود مجموعة من الإجراءات يعتمد عليه
  1:حوكمة الشركات لتحسين أداء المؤسسات وتتمثل هذه الإجراءات فيما يلي

 :إجراءات قصيرة الأجل

 عنها، هذه السياسة يجب أنوالإعلان تقوم الشركة بإتباع سياسة مكتوبة خاصة بحوكمة الشركات يتم الإفصاح  
ر أعضائه والكفاءات الخاصة بهم و نشاء ودو  الإدارةبد أن توضح إنشاء مجلس لامجلس إدارة استشاري، كذلك 

، وكذا الآخرينومعاملة المساهمين  الإفصاحونظم المحاسبة و  ومعاملاتهم الأقليةمع مساهمي  اتصالاتتوضح 
 .تعيين مراجعين مستقلين ونشر جدول زمني بما سيحدث بالشركة

والغرض من  أعضاء،ة أو أربعة ثلاتنص سياسة حوكمة الشركات على إنشاء مجلس إدارة استشاري مكون من ث
بآراء  الإدارة ومجلس الإدارةإنشاء مجلس إداري استشاري هو المساعدة في عملية اتخاذ القرار عن طريق تزويد 

موضوعية ذات بعد مستقل وكذا تزويد مساهمي الشركة بمرشحين محتملين للعمل كأعضاء مجلس إدارة 
 .مستقلين

 رة منتدب من بين الخبراء الموجودين في السوقتقوم الشركة بتعيين عضو مجلس إدا. 
 تقوم الشركة بإتباع سياسة بيئية اجتماعية للشركة تجاه المواطنين ويتم الإفصاح والإعلان عنها.  
 تؤكد الوثائق الأساسية للشركة مع ضمان معاملة متساوية لمساهمي الأقلية. 

 :إجراءات متوسطة الأجل

تكوين مجلس الإدارة الاستشاري خلال عام واحد، ويعقد هذا المجلس تعمل سياسة حوكمة الشركات على  
الاستشاري أربعة اجتماعات سنويا، وللشركة جدولا للاجتماعات والمستندات الأساسية للاجتماعات وتقدم إلى 
   :أعضاء مجلس الإدارة الاستشاري قبل مواعيد الاجتماعات حيث تنص سياسة حوكمة الشركات على ما يلي

                                                           

تجاهاتمركز المشروعات الدولية الخاصة، 1  .21،2008لعدد ،نشرة دورية،احوكمة  الشركات قضايا وا 
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ن عضو من مجلس الإدارة مستقلا وغير موظف من خلال عامين ويمكن أن يكون عضوا بمجلس تعيي 
 . الإدارة الاستشاري

أن تقوم الشركة بالإفصاح في تقريرها السنوي المقدم إلى المساهمين عن محتوى ومدى تنفيذ سياسة  
 . ركة اتجاه المواطنينالشركة المكتوبة الخاصة بحوكمة الشركات والسياسة البيئية الاجتماعية للش

 .أن تقوم الشركة بالإفصاح في تقريرها السنوي عن مدى التزامها بقواعد حوكمة الشركات 

 المقارنة بين الجزائر مصر والأردن في تطبيق حوكمة الشركات:الثانيطلب الم

 الجزائر:الفرع الأول

 و حدد لهذا الملتقى هدف" لمؤسساتالحكم الراشد ل"انعقد بالجزائر أول ملتقى دولي حول  2004في جويلية 
اشكالية حوكمة الشركات، من المشاركين قصد الفهم الموحد والدقيق لمصطلح و  جوهري يتمثل في تحسيس

داء ببلورة الوعي بأهمية حو كمة الشركات في تعزيز تنافسية الممارسة في الواقع و سبل تطوير الأزاوية 
 .ن التجارب الدوليةم الاستفادةالمؤسسات في الجزائر و كذا 

 ، كأول توصية و خطوة"شد للمؤسسةار إعداد ميثاق جزائري للحكم ال"لتقى تبلورت فكرة فعاليات هذا الم خلالو 
لاكتشاف الطرق التي تهيئ تشجيع ئرية بمبادرة از الأعمال الجحيث قامت جمعيات و اتحادات  ،عملية تتخذ

ه العملية قام أصحاب المصالح في القطاعين العام و الخاص ، و لقيادة هذالأعمالكمة الشركات في مجتمع حو 
و  (GCGF) بإنشاء فريق عمل لحوكمة الشركات يعمل جنبا إلى جنب مع المنتدى العالمي لحوكمة الشركات

و برنامج ميدا لتطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة و سمي فريق العمل هذا (IFC)مؤسسة التمويل الدولية 
 (GOAL 08) ". 2009الراشد  ل للحكمفريق العم:" بـ

 :كما يلي وملاحق ويتضمن الميثاق جزئين

كما أنه  الجزائر،الدوافع التي أدت إلى أن يصبح الحكم الراشد للمؤسسات ضروريا في  الأوليوضح الجزء  
 .المؤسسة الصغيرة والمتوسطة الخاصة لاسيمامع إشكاليات المؤسسة الجزائرية،  الصلاتيربط 

فمن جهة يعرض  للمؤسسات،عليها الحكم الراشد  ىبنالأساسية التي يالجزء الثاني إلى المقاييس يتطرق 
، ومن جهة أخرى (والمديرية التنفيذية الإدارةالجمعية العامة، مجلس )  قات بين الهيئات التنظيمية للمؤسسةلاالع
إلى نوعية  بالإضافةالخ ... ة، الموردونكالبنوك والمؤسسات المالي الأخرىالشريكة  الأطرافالمؤسسة مع  لاقةع

 .نشر المعلومات وأساليب نقل الملكية

ويختتم هذا الميثاق بمالحق تجمع في الأساس أدوات ونصائح عملية يمكن للمؤسسات اللجوء إليها بغرض 
 .الاستجابة لانشغال واضح ودقيق
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ت غير أن الميثاق الحالي لايدمج حيث أن كل المؤسسات الجزائرية معنية مبدئيا بمبادئ حوكمة الشركا
المؤسسات ذات رأسمال عمومي و التي تخرج إشكالية الحوكمة فيها عن نطاق الميثاق الحالي لأنها ترتبط 

 .بمقاربة خاصة تتوقف على الاستعمال الجيد للأموال العمومية

 :إن هذا الميثاق موجه بصفة خاصة إلى

 والتي تصبو إلى ديمومة و استمرارية نشاطها كما مجموع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الخاصة ،
 .تطمح إلى فرض نفسها ضمن اقتصاد عصري وتنافسي، تلعب فيه دور المحرك للتنمية الوطنية

 المؤسسات المساهمة في البورصة، أو تلك التي تتهيأ لذلك. 

 مصر:الفرع الثاني

 :ميثاق حوكمة الشركات المصري

كز المشروعات الدولية الخاصة بإعداد ميثاق حوكمة الشركات على عدة قام معهد المديرين المصري ومر  
 :مراحل

تضمنت إجراء مراجعة لأفضل الممارسات الدولية في مجال حوكمة الشركات، وذلك من أجل  :المرحلة الأولى 
يق المراجعة صورة معمقة لإعداد وتطبيق مواث موعة بفهم راسخ لمفهوم حوكمة الشركات، فكونتلمجتزويد ا

 .مماثلة في دول أخرى

فتضمنت إجراء مراجعة للإطار القانون الحالي في مصر، بما في مراجعة الأدبيات المحلية،  :المرحلة الثانية 
والتقارير التي تصدرها المنظمات الدولية، وما تمخضت عنه النقاشات التي دارت خلال ورشات العمل والندوات 

هذه المرحلة نقاشات مع معهد المديرين المصري لي دولية الخاصة، وتالتي عقدها سابقا مركز المشروعات ال
اء به لوضع الطبيعة القانونية للميثاق ونطاق عمله، ومع أن الالتزام بالميثاق أمر طوعي، ولقد قام الدكتور زياد

إلى  الدين وهو خبير محلي في الاستثمار والتجارة بصياغة النسخة الأولى من الميثاق التي تم تقديمها
وعة في لمجم،وضمت تلك ا 2000اجتماعات القطاع الخاص مع ممثلي الحكومة في وقت مبكر من عام 

عضويتها ممثلين عن بورصة القاهرة، وبورصة القاهرة، والهيئة المصرية للأسواق المالية، والمعهد المصرفي 
العمل والندوات طلب من تلك المصري، بالإضافة إلى العديد من جمعيات الأعمال، وخلال سلسلة من ورشات 

الجهات المشاركة في تقييم كيفية جعل مسودة الميثاق أكثر فعالية وقابلية للتطبيق على تنمية القطاع الخاص 
والقطاع الاقتصادي في مصر، وقام مركز المشروعات الدولية الخاصة باستطلاع رأي مالكي منشآت الأعمال 

موعات المختلفة في النسخة النهائية منه التي لمجاق، وتم تضمين ردود احول بنود منفردة معينة في مسودة الميث
 .عليها تم تقديمها حينئذ إلى معهد المديرين المصري من أجل الموافقة
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لقد كتب ميثاق حوكمة الشركات بلغة سهلة يفهمها جميع المستخدمين المحتملين له، حيث يحدد حقوق  
س الإدارة، والمدققين الداخليين والخارجيين ولجان مراجعة ومسؤوليات مساهمي الشركات وأعضاء مجل

 الحسابات، ويدعو الميثاق إلى الإفصاح الكامل عن المعلومات المالية و سياسات الشركة للمساهمين وأعضاء 
  .مجلس الإدارة، والموظفون والجمهور، كما يصف الميثاق التدابير الهادفة إلى تفادي تضارب المصالح

العربية،  في العالم الذي يكتب برمته باللغةأن ميثاق حوكمة الشركات المصري هو الأول من نوعه ونشير إلى 
 ويشكل الميثاق نموذجا يحتذى به لمبادرات مماثلة يقودها القطاع الخاص في المنطقة

 الأردن :الثالث الفرع

 المساهمة المدرجة في بورصة عمانقامت هيئة الأوراق المالية بإعداد دليل يحتوي على قواعد لحوكمة الشركات 
وذلك بهدف وضع إطار واضح ينظم العلاقات ويحدد الحقوق والواجبات والمسؤوليات بما يحقق ، 2004سنة 

حيث تستند هذه القواعد بشكل .أهداف الشركة وغاياتها ويحفظ حقوق الأطراف ذوي المصلحة المرتبطة بها
لشركات إضافة إلى المبادئ الدولية التي وضعتها منظمة التعاون رئيسي على قانون الأوراق المالية وقانون ا

عدم الإقتصادي والتنمية ،وقد تقرر أن يكون تطبيق هذه القواعد في البداية من خلال أسلوب الإلتزام أو تفسير 
قواعد الواردة بأي من الالتقيد الشركات بالقواعد الواردة في الدليل وفي حال لم يتم  الإلتزام والذي يعني أن تتقيد

بها تحت طائلة  ن التشريعات والتي يتوجب الإمتثالفيه ماعدا تلك التي استندت الى نص قانوني ملزم في أي م
بهذه القاعدة ،وذلك بشكل واضح في التقرير  لأسباب التي أدت إلى عدم العملالمسؤولية،فلابد من توضيح ا

لشركات مرونة في التطبيق ووقتا كافيا لتكيف مع متطلبات إلى منح اويهدف إتباع هذا الأسلوب .السنوي للشركة
قواعد الحوكمة بما يعزز الوعي بهذه القواعد ومن ثم تحقيق الإلتزام الكامل بها بشكل متدرج،ويتكون هذا الدليل 

 :خمسة مجموعات تنقسم إلى مجموعة مبادئ شارحة لكيفية تطبيق وتحقيق الغرض من كل باب كما يليمن 

خصص للتعاريف حيث تم تعريف المصطلحات المتعلقة بحوكمة الشركات مثل العضو المستقل  :ولالباب الأ 
 .وتعاملات الأطراف ذوي العلاقة، والتصويت التراكمي، والأطراف ذوي المصالح، واللجان وغيرها

خابه، ومدته خصص لمجلس إدارة الشركة المساهمة حيث تم فيه تعريف مجلس الإدارة، وكيفية انت :الباب الثاني
تناول الفصل الأول موضوع مهام ومسؤوليات مجلس الإدارة، أما الفصل : ،واحتوى هذا الباب على ثلاثة فصول

الثاني فقد تناول موضوع اللجان التي يشكلها مجلس الإدارة كالجنة التدقيق ولجنة الترشيحات والمكافآت إضافة 
الثالث فتناول موضوع اجتماعات مجلس الإدارة وكيفية  إلى تكوين كل واحدة منها وصلاحياتها، أما الفصل

 .التصويت على قراراته

وجدول  الاجتماعالهيئة العامة للشركة حيث تم فيه توضيح كيفية عقد هذا  خصص لاجتماع :الباب الثالث
 .أعماله
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لحقوق ا الأولحتوى هذا الباب على فصلين، حيث تضمن الفصل خصص لحقوق المساهمين وا   :الباب الرابع
الهيئة العامة كانتخاب أعضاء  صلاحيات، أما الفصل الثاني فتناول الأقليةللمساهمين بما فيهم حقوق  العامة

نتخاب  الإدارةمجلس   . الإدارةالمدقق الخارجي واقالة أي عضو بمجلس وا 

المعتمدة  حالإفصاوالشفافية، فقد تناول سياسة  من أهم الأبواب حيث خصص للإفصاح عتبري :الباب الخامس
الأول تضمن موضوع لجنة الفصل : فصلينحتوى الباب على يالشركة وكيفية إعداد التقارير المالية، و  في

 .تعريفها وتكوينها واجتماعاتها، أما الفصل الثاني فقد تناول مهام لجنة التدقيق ومسؤولياتهاالتدقيق 
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 الدراسة المقارنة:المطلب الثاني

د من الدراسات التي تطرقت لموضوع حوكمة الشركات، لكن معظمها استعرض النمـاذج المعروفة هناك العدي
حيث هدفت .دولياً وبعد ذلك عرض التجربة المحلية، إلا أن القليل منها عرض بيانات مقارنة عن البلدان العربية

دن ومصر في ظل مبادئ من خلال هذه الدراسة هدفت إلى تقييم حوكمة الشركات في كل من الجزائر والأر 
: الحوكمة الصادرة عن منظمة التعاون االقتصادي والتنمية،حيث تتضمن الدراسة مقارنة لثلاث دول عربية هي

دليلًا واحداً على الأقل لممارسات الحوكمة  مصر والأردن والجزائر كل منها نشرت ما يسمى أو ما يمكن عده
حوكمة الشركات المساهمة المدرجة في بورصة عمان الصادر السليمة،فالأردن نشرت ما يسمى بدليل قواعد 

،أما في مصر فقد نشر دليل 2008، وفي الجزائر نشر ميثاق الحكم الراشد للمؤسسة الجزائرية سنة  2004سنة
وقواعد ومعايير حوكمة الشركات فيها بالإضافة إلى القواعد التنفيذية لحوكمة الشركات العاملة في سوق الأوراق 

 .ية وغير المقيدة في البورصةالمال

وعلى الرغم من التشابه عند مقارنة أدلة بعض البلدان وتصميم برامج الإصلاح فيها، إلا أنـه ينبغـي الانتباه 
لى أن أطر حوكمة الشركات والإصلاحات المطلوبة لايمكن  للخصائص والفروقات بين هذه البلدان، وا 

ففي حين قد تبدو تشريعات معينة بأنهـا مثالية من حيث . مل فيهااستعراضها بشكل منعزل عن البيئة التي تع
دراك المـستثمرين وممارسات الشركات لها يبدي  القواعد والتنظيم، إلا أن أداءها من حيـث التطبيـق والإلـزام وا 

 .صورة مختلفة

ـي تحديـد الخصائص وليس المقصود هنا من هذه الدراسة انتقاد التقصير في بعض البلدان، بـل المـساعدة ف
  .والاستفادة من تجارب البلدان الداخلة في الدراسة

على كل حال، تعتمد الدراسة المقارنة هنا في بعض نواحيها على مسح منظمـة التنميـة والتعـاون 
الاقتصادي لإطار عمل حوكمة الشركات في دول منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقية مع تحديث 

فيها من قبل الباحث من خلال مجموعة من الأسئلة تغطـي خمـسة مجـالات مشتركة بين المعلومات الواردة 
أدلة البلدان الثلاثة الداخلة في الدراسة حول حوكمة الشركات، بحيث تخدم بالنتيجة، في الوقت نفسه، 

 .تقييماً لإطار الحوكمة في البلد المعني
 :ولبلوغ أهداف البحث افترضنا الآتي

 OCDEجة من قبل ال هوتلك المنتت هناك فروقات بين أدلة الحوكمة في البلدان المذكورة ليس:02الفرضية
أن أدلة حوكمة  الشركات في البلدان المذكورة تنتهج قواعد ومتطلبات منظمة :وبناء على ذلك يمكن القول

 .التعاون الإقتصادي والتنمية فيما يتعلق بالحوكمة

 .لة الحوكمة بين البلدان محل الدراسةهناك فروقات مهمة بين أد:02الفرضية
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 مقارنة من حيث المؤسسات المعنية بتطبيق الحوكمة وطنيا وعربيا  .2

يمكن  إن المؤسسات المعنية بتطبيق حوكمة الشركات وفق منطمة التعاون الإقتصادي والتنمية والمواثيق العربية
 :تبيانها من خلال الجدول التالي

 .ؤسسات المعنية بتطبيق الحوكمة وطنيا وعربياالم(:42)الجدول رقم          

منظمة التعاون 
الإقتصادي 

 والتنمية

حسب ميثاق الحكم 
 الراشد الجزائري

حسب ميثاق حوكمة 
 الشركات المصري 

حسب ميثاق حوكمة 
 الشركات الأردني

المؤسسات 
المساهمة في 

شركات )البورصة
 (.المساهمة

مجموع المؤسسات 
 .الصغيرة والمتوسطة

مؤسسات المساهمة ال-
في البورصة أو تلك التي 

 .تتهيأ لذلك

شركات المساهمة المقيدة 
 .في بورصة الأوراق المالية
الشركات التي تتخذ شكل 

 .شركات المساهمة
الشركات التي تعتمد في 
تمويلها على المؤسسات 

 .المالية

الشركات المساهمة 
الخاصة،والشركات ذات 

المسؤولية المحدودة، 
لمساهمة غير الشركات ا

مدرجة في بورصة الأوراق 
 .المالية

 من إعداد الطالبة بالإعتماد على مراجع سابقة:المصدر

 المقارنة من  حيث تطبيق مبادئ حوكمة الشركات  .2

ترتكز مواثيق حوكمة الشركات على مجموعة من المبادئ الأساسية وسوف نتطرق إلى مدى إلتزام المحل 
 :شركاتها من خلا الجداول التاليةالدراسة بتطبيقها على مستوى 

 :بالنسبة لمجلس الإدارة/أ
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 .أوجه التشابه والإختلاف بالنسبة لمجلس الإدارة(:43)الجدول رقم   

 أوجه الإختلاف أوجه التشابة
  توجد في كل من مصر والجزائر والأردن

بنود تبين مهام مجلس الإدارة في البلدان 
 .الثلاثة

 ل من مصر والجزائر والأردن توجد في ك
مطلب بتوفيق أو تقييد عمل مجلس الإدارة 

 .ذو الأداء السيئ
  توجد في كل من مصر والجزائر والأردن

مطلب أن يتضمن المجلس انتشار ثقافة 
 .أخلاقية في الشركة

  توجد في كل من مصر والجزائر والأردن
مطلب لمتابعة فعالية تطبيق الحوكمة من 

 .ة طرف مجلس الإدار 
  توجد في كل من مصر والجزائر والأردن

مطلب يوضح ضرورة أن تتوافر لدى 
مجلس الإدارة القدرة على ممارسة الأحكام 
الموضوعة على شؤون الشركة استقالال 

 عن االدارة التنفيذية-بوجه خاص 
 توجد في كل من مصر والجزائر والأردن 

بنود تبين الوظائف الأساسية لمجلس 
 .الإدارة

 ي كل من مصر والجزائر والأردنتوجد ف 
يتم اطالع أعضاء المجلس على كافة 

القوانين والتعليمات الأساسية التي تنظم 
عمل الشركة ويتحقق من سالمة تطبيقها، 
بالإضافة إلى انعقاده بشكل دوري ووفقا 

 .لضروريات العمل

  يوجد تعريف للعضو المستقل في كل من
 .مصر والأردن على خلاف الجزائر

 تدريب دوري لأعضاء مجلس الإدارة  يتم
 .في مصر على غرار الجزائر والأردن

  في مصر والأردن توجد نسبة معينة
موصي بها من أعضاء مجلس الإدارة 
ومدة عضويتهم غير أنه لاتوجد وصاية 

 .لذلك في الجزائر
  في الدليل المصري هناك توصية للإفصاح

عن الطريقة التي يتم بها إنتقاء العضو 
 .ها في كل من الأردن والجزائروغياب

  في كل من الجزائر ومصر يوجد مطلب
للإفصاح عن تضارب مصالح حملة 
الأسهم مع أعضاء مجلس الإدارة أو 
المديرين التنفيذيين فيل حال كانت 

 .موجودة
  هناك مطلب في الدليل المصري والجزائري

يوضح كيفية وضع المجلس لإستراتيجيات 
ت العامة وتولي العمل،الأهداف،والسياسا

تعيين المدير العام والمسؤولين الرئسيين 
 .والمساعدين،الخبراء،الإستشاريين

 من إعداد الطالبة بالإعتماد على مراجع سابقة:المصدر
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 في مجال حملة الأسهم/ب

 أوجه التشابه والإختلاف بالنسبة لحملة الأسهم(:41)الجدول رقم                        

 نقاط الإختلاف نقاط التشابه
  في كل من البلدان الثلاثة يوجد مطلب

يخص الحقوق الأساسية للمساهمين 
كأساليب تسجيل الملكية،حق نقل وتحويل 
الملكية،الحصول على المعلومات خاصة 
حول المؤسسة،المشاركة والتصويت في 
الإجتماعات العامة للمساهمين،الحصول 

على حصص من الأرباح،إنتخاب أعضاء 
 .لإدارةمجلس ا

  في كل من مصر الأردن الجزائر يوجد
مطلب يكفل المعاملة المتكافئة لجميع 

المساهمين ومن بينهم صغار المساهمين 
 .والمساهمين الأجانب

 
 

  في الدليل الأردني يوجد مطلب يكفل
للمساهمين فرصة الحصول على تعويض 

فعلي في حال إنتهاك حقوقهم غير أنه 
 .غير مطبق في الجزائر ومصر

  على غرار الجزائر يوجد مطلب في كل
من مصر والأردن يقيد حجم تملك 

 .الأجانب للأسهم
  هناك مطلب في كل من الجزائر ومصر

حول كيفية إدارة تضارب المصالح بين 
 .حملة الأسهم

 .من إعداد الطالبة بالإعتماد على مراجع سابقة: المصدر

 :في مجال الإفصاح والشفافية/ج

 نقاط التشابه والأختلاف في مجال الإفصاح والشفافية :(45)الجدول رقم 

 اوجه الإختلاف اوجه التشابه
  في كل من البنود الثلاثة يوجد مطلب

بالإفصاح ونشر المعلومات المالية وتقرير 
المدقق الخارجي وعن جميع المعلومات 
ذات الأهمية النسبية إضافة لتلك التي 
كل حددها القانون في الوقت المناسب وبش
يضمن وصول المعلومات إلى جميع 

  لايوجد مطلب للإفصاح عن سياسات
ر الحوكمة في المؤسسة على عكس مص

 .والأردن
  مطلب في كل من مصر والأردن يوجد

للإشارة الواضحة إلى الأخلاقيات التي 
تتبناها المؤسسة ومدى الالتزام بها إلا أنه 
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 .الأطراف المعنية
  في كل من البلدان الثلاثة عملية الإفصاح

واضحة، وفي الوقت الملائم، سهلة ومتاحة 
لجميع الأطراف بصورة عادلة وعبر قنوات 

 .سهلة الوصول إليها وبتكلفة منحفضة

 .غير موجود في الجزائر
  توجد لجنة تدقيق تعنى بالإشراف على

تعيين المدقق الخارجي في كل من مصر 
 .والأردن وغيابها في الجزائر

  من الجزائر والأردن لايوجد مطلب في كل
بتغيير المدقق الخارجي إلا أنه موجود في 

 .مصر
 .من إعداد الطالبة بالإعتماد على مراجع سابقة:المصدر

 صحاب المصالحلأ بالنسة/ب

 بالنسبة لأصحاب المصالحأوجه التشابه والإختلاف  :(46)الجدول رقم            

 أوجه الإختلاف اوجه التشابه
 ر مصر والأردن يوجد في كل من الجزائ

مطلب لإلتزام المؤسسة بوضع الإجراءات 
التي تكفل حقوق العملاء،الموردين وغيرهم 

 .من أصحاب المصالح
  في كل من الجزائر مصر والأردن يوجد

مطلب لتوفير المؤسسة لكافة أصحاب 
المصالح المعلومات بسهولة والإفصاح 

 .عنها بشفافية
 وجد في كل من الجزائر مصر والأردن ي

مطلب لحرص المؤسسة على الظهور 
بصورة جيدة والتصرف بمسؤولية إتجاه 

 .البيئة والمجتمع بشكل عام
 

  هناك مطلب لحرص المؤسسة على عقد
دارة  إجتماعات دورية مع موظفي وا 

المؤسسة من أجل أخذ أرائهم ومناقشة 
مقترحاتهم لتحسين الأداء غير أنه غير 

 .موجود في الجزائر والأردن
 ل من مصر والأردن هناك تعريف في ك

وتحديد لأصحاب المصالح غير أنه في 
 .الجزائر لم يتم التطرق لذلك

  ضمن االبنود المصرية والجزائرية يوجد
مطلب لإتاحة فرصة الحصول على 

تعويضات لأصحاب المصالح في حالة 
 .إنتهاك حقوقهم

 .مراجع سابقة من إعداد الطالبة بالإعتماد على:المصدر

 :النتائجتحليل 

تشير  حيثلبلدان الثلاثة،أعلاه وجود اختلافات جوهرية بين أدلة الحوكمة في ا اوليلاحظ من الجد، وعليه
 الجزائرفي مجال الإيفاء بمتطلبات مبادئ الحوكمـة مقارنـة بالأردن و  املحوظ االنتائج إلى أن مصر تبدي تقدم
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هناك مجموعة من المتطلبات التي لم تلبها أدلة الحوكمة في  أن إلالمبذولة في هذين الأخيرين،رغم الجهود ا
القواعد الـواردة فـي أدلـة الحوكمة في هذه البلدان لا تلبي متطلبات  إن: دان محل الدراسة، وعليه يمكن القولالبل

 (.2ف)الثانيةها حول الحوكمة الشركات، بما يتفـق مع فرضية البحث كل  OECDمبادئ الـ

 :لنتـائج التالية إلى اتوصل تم اللمذكورة أعلاه، االمجالات ومن خلال مقارنة 

  :بالنسبة للأردن/أ

 ة بمقارنة نصوص دليل حوكمة الشركات الأردني بمبادئ حوكمة الشركات الصادرة عن منظم
التنمية والتعاون الاقتصادي،  والخارجي يتضح أن الدليل بحاجة إلى معالجة العديد من القضايا 
الضرورية خاصة ما يتعلق بالمراجعة الداخلية بمقارنة نصوص دليل حوكمة الشركات الأردني 
بمبادئ حوكمة الشركات الصادرة عن منظمة التنمية والتعاون والخارجية وكذلك التضارب بين 

 .صالح الإدارة وأصحاب المصلحةم
  تشتت وتوزع مبادئ حوكمة الشركات في أكثر من قانون أو نظام من النظم والتشريعات المالية

البنوك، قانون تنظيم أعمال التأمين، قانون السوق المالي،  مبادئ ومعايير  قانون الشركات، قانون)
مة الصادر عن البنك المركزي، دليل الإفصاح الصادرة عن هيئة الأوراق المالية، دليل الحوك

أخلاقيات العمل الصادر عن البنك العربي، وعدم تجمعها في قانون واحد فاختلط الأمر على 
ما هو إلزامي وغير إلزامي من هذه القوانين، وما هو القانون الذي تخضع له شركة : البعض حول

 ما دون غيره من القوانين؟

 :بالنسبة للجزائر/ب

  الحكم الراشد للمؤسسة الجزائرية من طرف وزارة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة صدور ميثاق
والصناعات التقليدية وهو بذلك موجه إلى هده الفئة من المؤسسات بالدرجة الأولى، وهي في غالبيتها 
مؤسسات عائلية، هذا ما أدى إلى اختلافها عن مبادئ حوكمة الشركات لمنظمة التعاون الاقتصادي 

 .ية والموجهة إلى المؤسسات المدرجة في البورصة بالدرجة الأولىوالتنم
  وجود العديد من متطلبات مبادئ حوكمة الشركات في ميثاق الحكم الراشد للمؤسسة الجزائري مدرجة

بشكل سطحي كإشارات فقط رغم أهميتها، مع وجود نقص كبير في العديد من البنود كاعدم  تضمينه 
ؤهلات عضو مجلس الإدارة حيث إكتفى بالإشارة إلى أعضاء ذوي خبرة وصفا وافيا للموصفات وم

ومهارات بالإضافة إلى عدم وجود شرح دقيق ومفصل للجان مجلس الإدارة،عددها كيفية إعدادها تركيبها 
 .ومهامها
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  لاردني إلا أنه على الرغم من وجود العديد من متطلبات مبادئ الحوكمة في إطار الحوكمة المصري وا 
مجموعة من المطالب غير موجودة حتى بنسبة للجزائر كاطرق وأساليب تقييد عمل مجلس الإدارة  هناك

 .ذو الأداء السيئ، الميثاق الأخلاقي مع أهمية هذين المطلبين
  ومع ذلك جاءت طريقة (مصر،الأردن)صدور الميثاق كان متأخرا مقارنة مع بعض الدول العربية

ه لمتطلبات الحوكمة بعيد عن الصبغة التي جاءت بها منظمة صياغته للمحتوى والمضمون وتناول
 .التعاون الاقتصادي والتنمية

 :بالنسبة لمصر/ج

على الرغم من هذا التقدم الملحوظ، إلا أنه مازال هناك مجال لاستكمال بعض القوانين والقواعد المنظمة لحوكمة 
 .يرالشركات ومازال المجال متسعا لرفع كفاءة تطبيق تلك المعاي

حماية حقوق الأقلية، وضمان قيام مجلس الإدارة : وتتمثل أهم المجالات التي مازالت بحاجة إلى مجهود إضافي 
حكام الرقابة عليه،والاهتمام بالإفصاح عن تفصيلات هيكل الملكية، وأخيرا استكمال الإطار  بمسؤولياته وا 

 .القانوني ورفع كفاءة الهيئات الرقابية
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 خلاصة الفصل

من خلال هذا الفصل تعرضنا لتجارب بعض الدول في مجال تطبيق حوكمة حوكمة الشركات والنماذج الدولية 
 :لها تبين لنا مايلي

إن تبني حوكمة الشركات في أي بلد لا يمكن أن يتحقق إلا إذا كان هناك مناخ وبيئة تضمن تطبيق تلك -
 .ادئالمب

ليس هناك نموذج واحد لحوكمة الشركات يمكن تطبيقه في كافة الدول وعلى كافة الشركات وتختلف تبعا -
بحيث يمكن لحوكمة الشركات أن تتسم بالمرونة أثناء تطبيقها للظروف الإقتصادية والسياسية والثقافية لكل دولة،

 .من دولة لأخرى كل حسب ظروفه
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الحوكمة إلتزام للمؤسسات المعاصرة والتي تملك إدارة واعية،وتنتهج المنهج العلمي القائم إن              
في تطبيقاتها للحوكمة،لكونها أساسا جيد للرشد في ( ،التحفيز والمتابعةالتخطيط،التنظيم،التنسيق،التوجيه)على

،لكونها أساسا جيد للرشد في التسيير،ودليل في تطبيقاتها للحوكمة( التسيير،ودليل واضح على ،التحفيز والمتابعة
 .واضح على إعلاء القيم والمبادئ وحرصها على إستخدام مواردها بصورة أكثر فعالية،لتحسين من مردوديتها

فحوكمة الشركات عبارة عن الكيفية التي تدار بها الشركات وتراقب من طرف جميع الأطراف ذات العلاقة 
ر بمثابة الأداة التي تضمن كفاءة إدارة الشركة في استغلالها لمواردها ودراستها بالشركة، وبالتالي فهي تعتب

 .للمخاطر، وهو ما يعتبر كمؤشر عن تحقيق الشركة لأهدافها بالدرجة الأولى وأهداف الأطراف ذات العلاقة بها

الت بحاجة إلى مزيد من أما نتائج الدول العربية التي تبنت الحوكمة على مستوى شركاتها فقد تبين أنها ماز    
الإهتمام التطوير ولأن أغلب اللوائح المنظمة للحوكمة في هذه الدول لاتحتوي على شروط إلزامية تفرض على 

نما هي عبارة عن مراجع يمكن للشركات الراغبة الإستعانة بها  .الشركات تطبيقها وا 

 :في الدول العربية ومن بين أهم التوصيات التي يمكن الخروج بها لتفعيل الحوكمة    

ضرورة قيام الجهات الرسمية والهيئات الحكومية الأردنية بإلزام الشركات المدرجة بتطبيق قواعد  .1
الحوكمة؛ كما يجب على الجهات الرقابية تشديد العقوبات على المخالفات المتعّلقة بقواعد الإفصاح 

ق المالي نهائيا،وابتكار أساليب رقابية ورفع الغرامات مع تدرج العقوبات إلى الإنذار بالشطب من السو 
 .للتعامل السريع والفعال مع أي مخالفات

العمل على زرع ثقافة الحوكمة في بيئة الأعمال من خلال إنشاء معهد لحوكمة الشركات الجزائري أسوة  .2
س بالدول العربية الأخرى والترويج لمبادئ الحوكمة ولأدلتها وكذا تقديم فرص تدريبية لأعضاء مجل

 .الإدارة والإدارة العليا وعمال المؤسسات بالإضافة إلى عقد مؤتمرات في هذا المجال
ميثاق الحكم الراشد للمؤسسة الجزائرية من حيث الإسم والمحتوى لايتوافق مع المبادئ الدولية، وتحويله  .3

الشركات  إلى مجموعة من الأدلة توجه إلى مجموعة من المؤسسات باختلاف أنواعها، كدليل حوكمة
يجب أن لاتكون مبادئ الميثاق الجديدة عائقا )المدرجة في بورصة الجزائر مع إلزام الشركات التقيد به

 (. أمام تشكيل الشركات العائلية أو تطورها
العمل على استحداث وكالات ترتيب وتقييم المؤسسات من حيث جودة ممارسات حوكمة الشركات  .4

وتشجيع وضع أدلة تفصيلية للممارسات " أفضل الشركات حوكمة " ز السليمة، وبرامج تحفيز لها كجوائ
  .المثلى كميزة تنافسية بين الشركات

إنشاء علاقة سليمة بين أصحاب المصالح وذلك عن طريق وضع دساتير محلية للسلوك والممارسات  .5
المسؤولية، الأخلاقية للأعمال تقوم على أساس العدالة والوضوح، الشفافية وقابلية المحاسبة عن 

 .ومحاربة الفساد المالي والإداري و الإقتصادي
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لابد من تعديل القانون التجاري الجزائري وتحديثه وفق متطلبات حوكمة الشركات، ووضع قسم خاص  .6
 . بآليات تطبيق الحاكمية لمختلف أشكال الشركات

معيات تعمل على تفعيل وسائل اإلعالم في إطار حوكمة الشركات، من خال تأسيس هيئات خاصة وج .7
 .تنظيم ندوات ومؤتمرات من أجل نشر الوعي بأهمية الحاكمية

العمل على تعزيز الإفصاح والشفافية للتقارير المالية للمؤسسات الجزائرية وهذا عن طريق تعزيز النظام  .8
 .المالي المحاسبي بتحديثه حسب معايير المحاسبة الدولية

فة المجتمع سيؤسس لحل جيد وعملـي لمشكلة خليط الملكية إدخال ثقافة حوكمة الشركات كجزء من ثقا .9
والإدارة وسيسمح بفصلهما عن بعضهما بعضاً وبثقة الأطـراف ببعـضها بعضاً بما هو الأفضل لمصلحة 

 . الشركة
نشاء دوائر خاصة لمحاكم تختص بقضايا سوق  .11 رفع كفاءة الأجهزة الإشرافية والرقابية والقضائية، وا 

مية مهارات العاملين،التي تعد عناصر أساسية لإحكام الرقابة على سوق المال وللارتقاء المال، وكذلك تن
 .بحوكمة الشركات

 .ضرورة متابعة المستمرة لجميع المشاكل الذي يمكن أن تواجهها المؤسسات في تطبيق حوكمة الشركات .11
 .ضرورة إنشاء تخصصات في الجامعة تهتم بحوكمة الشركات والعمل على تنظيرها .12
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 المراجع باللغة العربية

 :الكتب-أ

أبو بكر،محمد، اللجنة الوطنية للحوكمة والمهمة الصعبة، مقالة، مجلة السوق المالي، العدد  .1
 .7002الثاني،

 .7002أحمد الخضيري،حوكمة الشركات،مجموعة النيل العربية،مصر، .7
 .الشركات،دار المطبوعات الجامعية،مصر،الإسكندرية،مصر أمير فرح يوسف،حوكمة .3
 .7002أمين السيد،أحمد لطفي،المراجعة الدولية وعولمة أسواق رأس المال،الدار الجامعية،الإسكندرية، .4
 .7004آنسة،حوكمة البنوك في ظل التطورات المالية العالمية،دار الجامعية الجديدة،مصر، .2
ن راضي،حوكمة البنوك وأثرها في الأداء والمخاطرة، دار حاكم حسن الربيعي،حمد عبد الحسي .2

 .7013اليازوري العلمية للنشر العلمية للنشر والتوزيع،الأردن،
سهير إبراهيم الشوملي،حوكمة الشركات،دار الأعصار العلمي للنشر والتوزيع،الطبعة  .2

 .7012الأولى،عمان،الأردن،
دارة وحوكمة .8 المخاطر المصرفية الالكترونية، دار الكتاب الحديث،مصر،  صلاح حسن، تحليل وا 

7011. 
دارة وحوكمة المخاطر المصرفية الالكترونية، دار الكتاب الحديث،مصر،  .9 صلاح حسن، تحليل وا 

7011. 
طارق عبد العال حماد، حوكمة الشركات والأزمة المالية العالمية، الدار الجامعية، الإسكندرية،  .10

 2009.مصر، 
المفاهيم و المبادئ التجارب ،الطبعة الثانية ،الدار الجامعية ،د العال حماد، حوكمة الشركاتطارق عب .11

 .7002للنشر والتوزيع الإسكندرية مصر، 
عبدالوهاب نصرالله علي شحاته،مراجعة الحسابات وحوكمة الشركات في بيئة الأعمال العربية والدولية  .17

 .7002-7002مصرالمعاصرة،الدار الجامعة،الإسكندرية،
 .7002عدنان بن حيدر بن درويش،حوكمة الشركات ودور مجلس الإدارة،إتحاد المصارف العربية، .13
-مكتبة الحرية للنشر،القاهرة عطاالله وارد خليل، محمد عبد الفتاح العشماوي، الحوكمة المؤسسية، .14

7008. 
وزيع،الأردن ،عمان،الطبعة غضبان حسام الدين،محاضرات في نظرية الحوكمة،دار الحامد للنشر والت .12

 .7012الأولى،
محمد حلمي الجيلاني، الحوكمة في الشركات، دار الإعصار العلمي للنشر والتوزيع، عمان، الأردن،  .12

7012. 
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وليد ناجي الجيالي،حسين عبد الجليل آل غزوي،حوكمة الشركات وأثرها على مستوى الإفصاح في  .12
 .مركز الكتاب الأكاديمي عمان،7012المعلومات المحاسبية،الطبعة الأولى،

 :الرسائل الجامعية-ب

أشرف درويش أبوموسري،حوكمة الشركات وأثرها على سوق فلسطين للأوراق المالية، قدم هذا البحث  .1
لاستكمال متطلبات درجة الماجستير في المحاسبة والتمويل، الجامعة الإسلامية،غزة ،عمادة الدراسات 

 .7008سبة والتمويل،العليا،كلية التجارة،قسم المحا

مذكرة مقدمة  دورركائز حوكمة الشركات في الحد من ممارسات المحاسبة الإبداعية،أمينة فداوي، .7
مالية محاسبة والتسويق في المؤسسة، كلية العلوم : ضمن متطلبات نيل شهادة الدكتوراه تخصص
-7013العلوم المالية،جامعة باجي مختار،عنابة ، :الإقتصادية وعلوم التسيير والعلوم التجارية قسم

7014. 
بن جادي مصطفى،فضلاوي نورالدين،علاقة حوكمة الشركات بإدارة الجودة الشاملة،مذكرة مقدمة  .3

ضمن متطلبات نيل شهادة الماستر في العلوم الإقتصادية،شعبة علوم التسير ،جامعة الدكتور مولاي 
 .7012-7012الطاهر،سعيدة،

مد الأمين،النظام المالي المحاسبي ودوره في تفعيل الحوكمة على مستوى المؤسسات بوعزة مح .4
الجزائرية،أطروحة مقدمة لنيل شهادة الدكتورة الطور الثالث في العلوم الإقتصادية،جامعة الدكتور 

 .7018مولاي الطاهر،سعيدة،الجزائر،
الشركات في المنظومة المصرفية ضمن التحولات الإقتصادية العالمية، مذكرة  جلاب محمد،حوكمة .2

مقدمة ضمن متطلبات نيل شهادة الماجستير في علوم التسيير تخصص إدارة أعمال، كلية العلوم 
 .7009/7010،"3" الإقتصادية وعلوم التسيير، جامعة الجزائر 

الشركات،دراسة حالة مجمع صيدال ،مذكرة مقدمة حمادي نبيل،التدقيق الخارجي كآلية لتطبيق حوكمة  .2
ضمن متطلبات نيل شهادة الماجستير في علوم التسيير ،تخصص مالية ومحاسبة،كلية العلوم 

 .7002/7008الإقتصادية وعلوم التسيير ،جامعة حسيبة بن بوعلي،الشلف،
المؤسسي،مذكرة  خلوف عقيلة،حوكمة البنوك ودورها في تفعيل حوكمة الشركات والحد من التعثر .2

 .7010-7009مقدمة ضمن متطلبات نيل هادة الماجستير في علوم التسيير،جامعة الجزائر،
داود خيرة، محددات تفعيل حوكمة الشركات فًي المؤسسة  الإقتصادية الجزائرية وانعكاس ذلك على  .8

شهادة  دراسة حالة مؤسسة إقتصادية  في الجزائر أطروحة مقدمة ضمن متطلبات نيل –أدائها 
 .7018-7012، 7الدكتوراه في علوم التسيير ، جامعة البليدة 
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زروقي عمار،التعهيد بإدارة الصيانة كإختيار إستراتيجي للمؤسسة الصناعية مدخل لتعيين  .9
الإنتاجية،رسالة مقدمة لنيل شهادة الماجستير ،تخصص إقتصاد وتسيير المؤسسة،قسم العلوم 

 .قصدي برباج ،ورقلة الإقتصادية وعلوم التسيير،جامعة
زويخة مريم،واقع حوكمة الشركات في الجزائر في ظل التحديات الخارجية،مذكرة مقدمة ضمن  .10

 .7014-7013متطلبات نيل شهادة الماستر في العلوم الإقتصادية،
سعد قديري وأخرون،إنعكاس حوكمة الشركات على الأداء المالي في المؤسسات الإقتصادية  .11

دمة لإستكمال متطلبات شهادة ماستر أكاديمي ميدان العلوم الاقتصادية والتجارية الجزائرية،مذكرة مق
 .7012/7018وعلوم التسيير،جامعة حمه لخضر بالوادي، ،

السعيد خلف،دور أجهزة الرقابة المباشرة في تطبيق مبادئ حوكمة الشركات،مذكرة مقدمة ضمن  .17
 .7017-7011قصدي مرباح،ورقلة،الجزائر،متطلبات نيل شهادة الماستر في علوم التسيير،جامعة 

دراسة ميدانية :شراطي سميرة،الإفصاح عن حوكمة الشركات في التقارير المالية السنوية ومحدداته .13
على الشركات المساهمة العامة الأردنية الصناعية المدرجة في بورصة عمان،رسالة ماجستير في 

 .7010المحاسبة،جامعة اليرموك،الأردن،
ثر تطبيق حوكمة الشركات على جودة المعلومات المحاسبية،مذكرة مقدمة ضمن طلحة أحمد،أ .14

متطليات نيل شهادة الماجستير،تخصص نقود مالية وبنوك،كلية العلوم الإقتصادية وعلوم التسيير،قسم 
 .7011/7017العلوم الاقتصادية،جامعة عمار ثليجي الأغواط،الجزائر،

ي تحقيق جودة المعلومات المحاسبية،رسالة مقدمة لنيل شهادة العابدي دلال،حوكمة الشركات ودورها ف .12
 .7012-7012الدكتورة في العلوم التجارية،جامعة محمد خيضر،بسكرة،

مع الإشارة إلى حالة "عثماني ميرة، أهمية تطبيق الحوكمة في البنوك وأثرها عمى بيئة الأعمال  .12
مالية : عموم اقتصادية فرع: ،مذكرة مقدمة ضمن متطلبات نيل شهادة الماجستير تخصص "الجزائر

العلوم : بنوك وتامين،كلية العموم الإقتصادية وعلوم التسيير والعلوم التجارية قسم
 .7017ماي 13الاقتصادية،مسيلة،

ء المالي للشركات عدنان عبد المجيد،عبد الرحمان قباحة،أثر فاعلية الحاكمية المؤسسية على الأدا .12
المدرجة في سوق فلسطين للأوراق المالية،أطروحة دكتورة،كلية الدراسات  الإدارية و المالية 

 .7008العليا،جامعة عمان العربية للدراسات العليا،الأردن،
العلاقة بين مستوى التطبيق الفعلي للحاكمية المؤسسية و جودة التقارير " علي جابر اسماعيل،  .18

مذكرة لنيل شهادة الماجستير، كلية الأعمال ، تخصص محاسبة، جامعة الشرق الأوسط،  ،" المالية،
7010. 
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عماد صالح أحمد حسين،الحكم الرشيد في الشركات المساهمة العامة في فلسطين ومدى جاهزيتها  .19
وانعكاساته على التنمية،رسالة مقدمة ضمن متطلبات نيل  "مدونة قواعد حوكمة الشركات"لتطبيق 

 .2011شهادة الماجستير،عمادة الدراسات العليا،جامعة القدس،

عمر عيسى فلاح المناصير،أثر تطبيق قواعد حوكمة الشركات على أداء شركات الخدمات المساهمة  .02
رجة الماجستير في المحاسبة العامة الأردنية،قدمت هذه الرسالة إستكمالا لمتطلبات الحصول على د

 .7013،حزيران،30والتمويل،الجامعة الهاشمية،الزرقاء،الأردن،
عمر فاروق شعبان مرجتى، مدى تطبيق شركات المساهمة العامة المدرجة في بورصة فلسطين  .71

لقواعد حوكمة الشركات وأثر ذلك على تقييمها المالي باستخدام مدخل القيمة الاقتصادية المضافة، 
هذه الرسالة استكمالا لمتطلبات الحصول على درجة الماجستير في المحاسبة من كلية  قدمت

 .7018الاقتصاد والعلوم الإدارية ، جامعة الأزهر ،غزة،
عهد علي سعيد،الأثر المتوقع لحوكمة الشركات على مهنة المراجعة في سوريا،مذكرة مقدمة للحصول  .77

 .7009شرين،سوريا،على شهادة الماجستير في المحاسبة،جامعة ت
فكري عبد الغاني،محمد جودة،مبادئ تطبيق الحوكمة المؤسسية في المصارف الفلسطينية وفقا لمبادئ  .73

منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية ومبادئ لجنة بازل للرقابة المصرفية، مذكرة مقدمة ضمن 
 .7008ية ،غزة،فلسطين،متطلبات للحصول على درجة الماجستير في إدارة الأعمال،الجامعة الإسلام

قطاف عقبة،دور حوكمة الشركات في تحسين أداء المؤسسات الإقتصادية الجزائرية،أطروحة مقدمة  .74
 .7019لنيل شهادة دكتوراة في العلوم الإقتصادية،تخصص إقتصاد وتسيير المؤسسات،

دمة ضمن كرمية نسرين،أثر الإلتزام الأخلاقي للمراجعين على تفعيل حوكمة الشركات،مذكرة مق .72
متطلبات نيل شهادة الماجستير في العلوم التجارية،تخصص محاسبة وتدقيق،جامعة 

 . 7010-7009،*3*الجزائر
ماجد إسماعيل أبو حمام،أثر تطبيق قواعد الحوكمة على الإفصاح المحاسبي وجودة التقارير  .72

-الجامعة-ل المالية،إستكمالا لمتطلبات الحصول على درجة الماجستير في المحاسبة والتموي
 .7009غزة،

مجيلي خليصة،دور النظام المالي في تحقيق المتطلبات المحاسبية لحوكمة الشركات في ظل بيئة  .72
الأعمال الجزائرية،أطروحة مقدمة ضمن متطلبات الحصول على شهادة الدكتورة في العلوم 

 .7018-7012التجارية،جامعة فرحات عباس ،سطيف،
مات المحاسبية يف تقويم الاداء الإستراتيجي في ظل مفاهيم نظرية دور المعلو ”مسير، رباب وهاب،  .78

دراسة ميدانية في عينة من الشركات الصناعية المساهمة المدرجة في سوق العراق للأوراق  –الوكالة 
 .7009، رسالة ماجستير في المحاسبة، كلية الإدارة والاقتصاد، جامعة بغداد، “المالية
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وكمة الشركات في المؤسسات الإقتصادية الجزائرية وفق ميثاق الحكم مشيرة سعودي،واقع تطبيق ح .79
الراشد،مذكرة مقدمة ضمن متطلبات نيل شهادة الماستر في علوم التسيير،جامعة محمد 

 .7019-7018بوضياف،المسيلة،
, تأهيل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة مدخل لتطبيق الحوكمة وتحسين الأداء,هشام سفيان صلواتشي .30

كلية العلوم الإقتصادية والتسيير،قسم ,ماجستير شهادة مذكرة مقدمة لنيل , "جتوب"حالة مؤسسة  دراسة
 .7008علوم التسيير ،جامعة سعد دحلب البليدة،الجزائر،  

هيدوب ريما ليلى، اسهامات الحوكمة في تحقيق متطلبات الإفصاح المحاسبي وتفعيل السوق المالية  .31
دراسات محاسبية وجبائية : متطلبات نيل شهادة دكتوراه تخصص الجزائرية، أطروحة مقدمة ضمن

 .31،ص7012/7012متقدمة، جامعة قاصدي مرباح ورقلة 

 :الندوات والتظاهرات العلميةالملتقيات و -ج

بروش زين الدين،دهيمي جابر،دور حوكمة الشركات في الحد من الفساد المالي والإداري،مداخلة  .1
-2حوكمة الشركات كآلية للحد من الفساد المالي والإداري يوميمقدمة للملتقى الوطني حول 

 .،جامعة محمد خيضر،بسكرة7017ماي2
بن الطاهر حسين، بوطلاعة محمد،دراسة أثر حوكمة الشركات على الشفافية والإفصاح وجودة القوائم  .7

شركات كآلية المالية في ظل النظام المحاسبي المالي، مداخلة مقدمة للملتقى الوطني حول حوكمة ال
كلية العلوم -بسكرة-،جامعة محمد خيضر7017ماي2-2للحد من الفساد المالي والإداري، يومي 

 .الاقتصادية
بن عبد الرحمان ناريمان،بن الشيخ سارة،واقع الحوكمة في بيئة الأعمال الجزائرية في ظل المستجدات  .3

ات ومتطلبات تحقيق التنمية الحالية،مداخلة مقدمة للملتقى الدولي حول آليات حوكمة المؤسس
 .7013نوفمبر72-72المستدامة،كلية العلوم الإقتصادية والتجارية وعلوم التسيير،ورقلة،الجزائر،

بوحفص رواني،مهدي شرقي،الإصلاحات في مجال حوكمة الشركات كأدات لتحسين أخلاقيات  .4
ل الحوكمة وأخلاقيات الأعمال،تجارب يعض الدول النامية والمتقدمة،الملتقى العلمي الدولي حو 

 .7009الأعمال في المؤسسات،جامعة عنابة،نوفمبر 
بوخبزة فوزية،دعائم الحوكمة وفعاليتها في أداء دور البنوك والأسواق المالية في الأزمة المالية،ورقة  .2

بحث مقدمة للمؤتمر الدولي الثامن حول دور الحوكمة في تفعيل أداء المؤسسات الإقتصادية،كلية 
-70-19لإقتصادية والتجارية وعلوم التسيير،جامعة حسيبة بن بوعلي،الشلف،الجزائر يوميالعلوم ا
7013. 
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-تجربة المغرب-بوفاتح بلقاسم،عامري الطاهر،الحوكمة البيئية ودورها في تحقيق التنمية المستدامة .2
كم الملتقى الدولي الخامس حول الإتفاق البيئي بين حاجات التنمية المستدامة ومتطلبات الح

 .7018مارس  14-13الراشد،جامعة العربي بن مهيدي تبسة،
جميل احمد، سفير محمد،تجليات حوكمة الشركات في الارتقاء بمستوى الشفافية والإفصاح، مداخلة  .2

 2-2ضمن االملتقى الوطني حول حوكمة الشركات كآلية للحد من الفساد المالي والإداري،  يومي 
 .بسكرة-ة العلوم الاقتصادية،،جامعة محمد خيضر،كلي 7017ماي 

جودي محمد رمزي،إهتمام لجنة معايير المحاسبة الدولية بالإفصاح المحاسبي كامدخل لحوكمة  .8
الشركات، مداخلة مقدمة للملتقى الوطني حول حوكمة الشركات كآلية للحد من الفساد المالي 

 .الاقتصاديةكلية العلوم -بسكرة-،جامعة محمد خيضر 7017ماي 2-2والإداري، يومي 
حامد نور الدين،ساسي فطيمة،دور حوكمة الشركات في الحد من الفساد المالي والإداري للقطاع  .9

الخاص الجزائري، مداخلة مقدمة للملتقى الوطني حول حوكمة الشركات كآلية للحد من الفساد المالي 
 .يةكلية العلوم الاقتصاد-بسكرة-،جامعة محمد خيضر 7017ماي2-2والإداري، يومي 

حساني رقية وأخرون،آلية حوكمة الشركات ودورها في الحد من الفساد المالي والإداري، مداخلة مقدمة  .10
-2للملتقى الوطني حول حوكمة الشركات كآلية للحد من الفساد المالي والإداري، يومي 

 .كلية العلوم الاقتصادية-بسكرة-،جامعة محمد خيضر7017ماي2
نظام المالي المحاسبي كأحد أهم متطلبات حوكمة الشركات وأثره على حسين عثمان، سعاد شعابنية،ال .11

بورصة الجزائر،مداخلة مقدمة ضمن الملتقى الوطني حول حوكمة الشركات كآلية للحد من الفساد 
 .7017ماي 02-02المالي والإداري يومي 

الملتقى العلمي الدولي  حمادي نبيل، النماذج الدولية لحوكمة المؤسسات دراسة مقارنة لـ و م أ وفرنسا، .17
آليات حوكمة المؤسسات ومتطلبات  تحقيق التنمية المستدامة ،كلية العلوم الاقتصادية : حول

 .7013نوفمبر  72-72والتجارية وعلوم التسيير، جامعة قاصدي مرباح، ورقلة، الجزائر، 
ربي الأول حول التدقيق خلف عبد الله الوردات ،الاتجاهات الحديثة في التدقيق الداخلي،المؤتمر الع .13

تدقيق  - تدقيق المصارف والمؤسسات الماليه-تدقيق الشركات)الداخلي في إطار حوكمة الشركات 
 .7002سبتمبر 72-74،القاهرة مركز المشروعات الدولية الخاصة، (الشركات الصناعية

كات، مداخلة خير الدين جمال ،خنشور جمعة ،دور لجان المراجعة الحسابات في تفعيل حوكمة الشر  .14
ماي 2-2مقدمة للملتقى الوطني حول حوكمة الشركات كآلية للحد من الفساد المالي والإداري،يومي 

 .،جامعة محمد خيضر،بسكرة،كلية العلوم الاقتصادية7017
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دبلة فاتح،حوكمة الشركات كأداة لضمان صدق المعلومة المالية والأنظمة المحاسبية وأثرها على  .12
،ورقة بحثية مقدمة ضمن الملتقى الوطني حول حوكمة الشركات،جامعة محمد مستوى أداء الأسواق

 .7009خيضر،بسكرة،
زايد مراد،ترعيني صبرينة،البعد الإستراتيجي لحوكمة المؤسسات،مداخلة مقدمة للملتقى الوطني حول  .12

الإقتصادية حوكمة الشركات كآلية للحد من الفساد المالي والإداري،جامعة محمد خيضر،كلية العلوم 
 .7017ما  02-02وعلوم التسيير،بسكرة،يومي

زرزار العـــياشي، أثر تطبيق قواعد حوكمة الشركات على الإفصاح المحاسبي وجودة التقارير المالية  .12
: الحوكمة المحاسبية للمؤسسة مداخلة مقدمة ضمن الملتقى  الملتقى الدولي الثامن حول.للشركات

العربي بن مهيدي، كلية العلوم الاقتصادية و العلوم التجارية و علوم واقع، رهانات و أفاق ،جامعة 
 .7010ديسمبر  8-2التسيير ،أم البواقي، 

زكريا بله باسي،علاقة حوكمة الشركات بالأداء المالي ،داخلة مقدمة ضمن الملتقى الدولي الخامس  .18
ير المحاسبية الدولية،كلية دور الحوكمة في تحسين الأداء المالي للمؤسسات بين تطبيق المعاي:حول

 .7014،ديسمبر08- 02العلوم الإقتصادية والتجارية وعلوم التسيير،جامعة الوادي،
المؤتمر الدولي  -مع التركيز على التجربة الجزائرية –صباحي نوال، واقع حوكمة في دول مختارة  .19

لية العلوم الاقتصادية دور حوكمة الشركات في تفعيل أداء المؤسسات والاقتصاديات، ك:الثامن حول 
 .7013نوفمبر 19-18والتجارية وعلوم التسيير، جامعة حسيبة بن بوعلي، الشلف، الجزائر، 

صديقي مسعود، دريس خالد دور حوكمة الشركات في تحقيق شفافية المعلومات المحاسبية لترشيد  .70
محاسبية للمؤسسة واقع الحوكمة ال: قرار الاستثمار،مداخلة مقدمة ضمن الملتقى الدولي الأول حول 

رهانات وآفاق، جامعة العربي بن مهيدي ـ أم البواقي ـ كلية العلوم الاقتصادية وعلوم التسيير والعلوم 
 .التجارية

مداخلة مقدمة  طارق محمد العربي،تغليسة لمين،حوكمة الشركات وعلاقتها بالمسؤولية الإجتماعية، .71
ماي 2-2حد من الفساد المالي والإداري،يومي للملتقى الوطني حول حوكمة الشركات كآلية لل

 .،جامعة محمد خيضر،بسكرة،كلية العلوم الاقتصادية7017
عبد الرحمان العايب ،اشكالية حوكمة الشركات واحترام أخلاقيات في ظل الازمة الإقتصادية  .77

الراهنة،الملتقى الوطني حول الحوكمة وأخلاقيات الأعمال في المؤسسات ،جامعة برج باجي 
 .7009مختار،عنابة،الجزائر،نوفمبر،

عزيزة بن سمينة ،طيبي،حوكمة الشركات ودورها في تفعيل نظام الرقابة على شركات التآمين  .73
-الصناعة التأمينية،الواقع العملي وآفاق التطوير:التعاوني،مداخلة مقدمة للملتقى الدولي السابع حول

 .7017 ديسمبر 4-3جامعة حسيبة بن بوعلي،يومي-تجارب الدول
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علي احمد زين، حسني عبدالجليل صبيحي،مبادئ وممارسات حول حوكمة الشركات،ملتقى حول  .74
حوكمة الشركات من اجل الإصلاح الإقتصادي والهيكلي،جامعة الدول العربية المنظمة العربية للتنمية 

 .7002نوفمبر  73-19الإدارية،القاهرة،
الطموح، ورقة بحثية ...الشركات في المملكة العربية السعودية الواقع عيد بن حامد الشمري، حوكمة .72

مقدمة للمؤتمر العلمي الأول لكلية الاقتصاد بجامعة دمشق، دور حوكمة الشركات في الإصلاح 
 .7008تشرين الأول ، 12-12الاقتصادي،أيام 

، ورقة  دامة في الوطن العربيفريد كورتل، حوكمة الشركات منهج القادة والمدراء لتحقيق التنمية المست .72
بحثية مقدمة في المؤتمر العلمي الدولي  الأول، كلية العلوم الاقتصادية، جامعة سكيكدة، الجزائر، 

 .7008سنة 
مداخلة مقدمة  فيروز شين، نوال شين،دور آليات الحوكمة في تعزيز المسؤولية الإجتماعية للمنظمة، .72

-2ية للحد من الفساد المالي والإداري، يومي للملتقى الوطني حول حوكمة الشركات كآل
 .كلية العلوم الاقتصادية-بسكرة-،جامعة محمد خيضر7017ماي2

كمال بوعظم، زايدي عبد السلام، حوكمة الشركات ودورها في التقليل من عمليات التضليل في  .78
بيئة الأعمال  الأسواق المالية والحد من وقوع الأزمات ، مع الإشارة إلى واقع حوكمة الشركات في

حوكمة الشركات وأخلاقيات الأعمال في المؤسسة، قسم " الدولية، مداخلة مقدمة للملتقى الدولي حول 
العلوم التجارية، كلية العلوم الاقتصادية والتجارية وعلوم التسيير، جامعة باجي مختار عنابة، الجزائر، 

 .7009نوفمبر  18-19
إطار منظومة حوكمة الشركات،بحوث وأوراق عمل المؤتمر مخائيل أشرف حنا،تدقيق الحسابات في  .79

 .7002العربي الأول حول التدقيق الداخلي في إطار حوكمة الشركات ،القاهرة،
مسعود درواسي ،ضيف الله محمد الهادي،فعالية وأداء المراجعة الداخلية في ظل حوكمة الشركات  .30

للملتقى الوطني حول حوكمة الشركات كآلية  كآلية للحد من الفساد المالي والإداري، مداخلة مقدمة
،جامعة محمد خيضر،كلية العلوم  7017ماي2-2للحد من الفساد المالي والإداري،  يومي 

 .بسكرة-الاقتصادية،
مولاي لخضر،حوكمة الشركات العائلية،مداخلة ضمن الملتقى العلمي حول آليات حوكمة المؤسسات  .31

 .،نوفمبر72-72رقلة،الجزائر،ومتطلبات تحقيق التنمية المستدامة،و 
هوام جمعة،دور حوكمة الشركات في تحقيق جودة المعلومات المحاسبية،مداخلة مقدمة للملتقى  .37

 .أم البواقي–جامعة العربي بن مهيدي( واقع،رهانات،وأفاق)الوطني حول الحوكمة المحاسبية للمؤسسة

 :والمجلات الدوريات-د
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الشركات في معالجة نظرية الوكالة،مجلة أبحاث اقتصادية،جامعة محمد  أوصيف لخضر،دور حوكمة .1
 .7018،ديسمبر74خيضر،بسكرة،كلية العلوم الاقتصادية والتجارية وعلوم التسيير،العدد

بشير بن عيشي،قطاف عقبة،دور آليات الداخلية لحوكمة الشركات في تحسين أداء المؤسسات  .7
 .7012،ديسمبر13لعددالإقتصادية،مجلة الإقتصاد الصناعي،ا

بلال شيخي،دور لجان المراجعة في رفع مستوى حوكمة الشركات،المجلة الدولية للأداء  .3
 .7070الإقتصادي،جامعة احمد بوقرة،بومرداس ،العدد الخامس،جوان 

 .02،7014بلبركاني أم خليفة،آليات الحوكمة في المؤسسات الإقتصادية،جامعة معسكر،العدد .4
القادر بحيح، تأثير مبادئ حوكمة الشركات في تحقيق الأداء المالي للبنوك بن حمين بوجمعة،عبد  .2

التجارية الجزائرية ،دراسة ميدانية على عينة من البنوك التجارية بولاية بشار،مجلة المالية 
 .03،العدد02والأسواق،المجلد

كات،مجلة دفاتر بن شهيدة فضيلة،العلاقة التبادلية بين حفظ حقوق المساهمين وتفعيل حوكمة الشر  .2
 .7012،مارس2بوداكس،العدد

جميلة خرخاس، بلعجوز حسين،دور الرقابة الداخلية في تفعيل حوكمة الشركات لدى البنوك التجارية  .2
-جامعة زيان عاشور-1،العدد31دراسات اقتصادية،المجلد-الجزائرية،مجلة الحقوق والعلوم الإنسانية

 .الجلفة
التجارب الدولية في مجال إرساء الحوكمة ومكافحة الفساد بن عوالي الخالدية،.حاكمي بوحفص، .8

مجلة المقريزي للدراسات الإقتصادية -المالي والإداري،دروس مستخلصة الجزائر
 .7009،جانفي 1،العدد3والمالية،المجلد

حسام الدين غضبان،دور حوكمة الشركات في تنشيط الأسواق المالية في الدول النامية،مجلة التنظيم  .9
 .جامعة محمد خيضر،بسكرة، الجزائر 3،العددوالعمل

خالد إبراهيم تلاحمة،حوكمة الشركات المساهمة في فلسطين،المجلة الأردنية في القانون والعلوم  .10
 .7017،العدد،4السياسية،المجلد 

خالص حسن يوسف الناصر،عبدالواحد غازي محمد النعيمي،دور حوكمة الشركات في تطوير البيئة  .11
تذاب الاستثمار الأجنبي في إقليم،كردستان،العراق،مجلة،جامعة، الاستثمارية واج

 .7017،دهوك،العراق،01نوروز،العدد
أدلة ميدانية )خليل أبو سليم، أثر الالتزام بتطبيق حوكمة الشركات على جذب الاستثمارات الأجنبية  .17

، 01ية السعودية ،العدد فرع العلوم الإنسانية، المملكة العرب-،مجلة جامعة جازان( من البيئة الأردنية
 .03،7014المجلد

خير الدين وصيف فائزة،مراد بواشرية،إشكالية عدم تطبيق حوكمة الشركات في الجزائر،مجلة الميادين  .13
 .7018، 1،العدد1الإقتصاية مخبر النمو والتنمية الإقتصادية في الدول العربية،جامعة الوادي،المجلد
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شركات في الجزائر ،مجلة شعاع للدراسات الإقتصادية،معهد زعرور نعيمة وآخرون،تطببيق حوكمة ال .14
 .7002،مارس1العلوم الإقتصادية المركز الجامعي الونشريسي،تيسمسيلت،الجزائر، العدد

باديس بوغرة ،تجارب دولية في حوكمة الشركــــــات،مجلة نماء للاقتصاد ، سمية بن عمورة  .12
 .7019ديسمبر  7العدد  3والتجارة،المجلد 

يلية يمينة ،بريش عبد القادر،حوكمة الشركات والأزمة المالية العالمية،المجلة الجزائرية للإقتصاد سها .12
 .7012،المجلد الثاني أفريل 2والمالية،العدد

عابي خليدة، فاتح سردوك،دور آليات حوكمة الشركات في تحقيق جودة المراجعة الخارجية،مجلة رؤى  .12
 .7012جوان  17،الوادي،الجزائر،العدد الإقتصادية،جامعة الشهيد محمد لخضر

عادل بن عطاء الله، محمد رشدي سلطاني، حوكمة الشركات ودورها في تعزيز الميزة التنافسية دراسة  .18
، جامعة محمد 7018جوان  3، 14حالة مصرف أبوظبي الإسلامي، مجلة الاقتصاد الصناعي لعدد 

 .خيضر، بسكرة

مجلة العلوم -الآليات ونطام التشغيل-عبد المجيد كموش،دراسة تحليلية لنماذج حوكمة الشركات .19
 .07،7018،العدد07الإدارية والمالية،المجلد

تقييم حوكمة الشركات في الجزائر باستعمال دوال الإنتماء، معهد  علي مناد، محمد مولود غزيل، .70
 .الجزائر-المركز الجامعي بغرداية ""العلوم الاقتصادية والتسيير والعلوم التجارية

عمامرة ياسمينة ،تطبيق حوكمة الشركات في بيئة الأعمال الدولية وتحديات تطبيقها في الجزائر،مجلة  .71
 .7012إقتصاديات الأعمال والتجارة،العدد الثاني،أفريل

 -الشركات ودورها في محاربة الفساد المالي والإداري  عواق شرف الدين أمين، تطبيقات حوكمة .77
،كلية العلوم الاقتصادية والتجارية وعلوم 03مجلة الباحث الاقتصادي، العدد  -تجارب دولية رائدة

 .7012،جوان 01التسيير جامعة، سطيف
دية دراسة لعينة من الشركات السعو -غزالي زينب،أثر حوكمة الشركات على سياسة توزيع الأرباح  .73

 .01،جامعة فرحات عباس سطيف 7012ديسمبر 13العدد -مجلة الاقتصاد الصناعي   -المدرجة
دراسة "غلاي نسيمة وأخرون، دور حوكمة الشركات في الرفع من مؤسسات الأعمال الجزائرية كفاءة  .74

 .7018، 8،العدد4،مجلة المالية والأسوق،المجلد"ميدانية لمؤسسات ولاية تلمسان
شواورة،قواعد الحوكمة وتقييم دورها في مكافحة ظاهرة الفساد والوقاية منه في فيصل محمود ال .72

 .7009،العدد،72الشركات المساهمة العامة الأردنية،مجلة دمشق للعلوم الاقتصادية والقانونية،المجلد
علمية،دولية )كريم قوبة،أثر تطور مهنة المراجعة الداخلية في دعم حوكمة الشركات،مجلة معارف  .72

،قسم العلوم الإقتصادية،جامعة أمحمد بوقرة، بومرداس،السنة الثانية (مةمحك
 .7012،جوان77عشر،العدد
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لعروسي قرين زهرة،د شريط صلاح الدين،أثر تطبيق حوكمة الشركات في أداء البنوك التجارية،مجلة  .72
 .،جامعة زيان عشور،الجلفة7الحقوق والعلوم الإنسانية،العدد

،دراسة تحليلية لمدى تبني المؤسسات الجزائرية لآليات الحوكمة،من محمد بوطلاعة،أحمد بوراس .78
وجهة محافظي الحسابات بالشرق الجزائري،حوليات جامعة بشار في العلوم 

 .7،العدد3:الإقتصادية،المجلد
محمد طارق يوسف،حوكمة الشركات والتشريعات اللازمة لسلامة التطبيق،ندوة حول حوكمة الشركات  .79

 .7002نوفمبر  73-19الإقتصادي والهيكلي،القاهرة،من أجل الإصلاح 
مزهود هشام،كلاسي مريم،تأثير إدارة تكنولوجيا المعلومات على المؤسسات الإقتصادية الجزائرية في  .30

 .7070،جانفي 4،العدد3المجلد JFBEظل حوكمة الشركات،مجلة إقتصاد المال والأعمال

في الجزائر ومدى توافقها مع متطلبات مبادئ  نوارة محمد، مليكة حفيظ شبايكي،حوكمة المؤسسات .31
 .7018،ديسمبر،13حوكمة المؤسسات الدولية،مجلة جديد الإقتصاد،العدد

يحي سعيدي،لخضر أوصيف ،دور المراجعة الداخلية في تفعيل حوكمة الشركات،مجلة الدراسات  .37
 .،جامعة المسيلة الجزائر7017-02الإقتصادية والمالية،جامعة الوادي،العدد

الاداري في المؤسسة ي .33 زيد قادة ،طلحة عبدالقادر، أثر حوكمة الشركات في الحد من الفساد المالي و 
 .7012،اوت3،العدد1الإقتصادية،مجلة المؤشر للدراسات الإقتصادية،المجلد

  
 :الأجنبية المراجع باللغة-و

 
1. Archambeault, Deborah S., " The relation between Corporate Governance Strength and Fraudulent 

Financial Reporting : Evidence from SEC Enforcement Cases " , Nov. 2002, p. 8 . 

2. Azab, B. « The Role of Commercial Banks in Promoting Corporate Governance of their Clients », op ,cit. 
3. BIS. Enhancing corporate governance for banking organizations, Basel Committee on Banking Supervision, 

February 2006. 
4. Boudreau Marie-Claude and others, The benefits of transaction cost economics: the beginning of a new 

direction, without place and date of edition. 

5. Cadbury Committee, Report of the Committee on the Financial Aspects of Corporate Governance , London 
,Gee and Co. ltd. , 1992, p. 30. 

6. Cohen, Jeffrey et al., " The Corporate Governance Mosaic and Financial Reporting Quality " , Journal 

of Accounting Literature , 2004 , p.33 

7. Hess, David and Impavido, Gregorio, op cit , p. 5.  
8. Loi sarbnes oxles (sarbnes oxles Act), USA.30juillet .  2002  

9. Melyoki, L. L. "Determinants of effective corporate governance in Tanzania" unpublished PhD thesis 
University of Twente, The Netherlands, (2005), p: 32. 



 قائمة المصادر والمراجع

 

 
132 

10. Principe de Gouvernement D'entreprise de L'OCDE, Op.cit. 
11. Winkler Adalbert.Financial Development. Economic Groth and corporate Governance Working paper serie: 

Finance and Accounting, Viscte Ce20/03/2012.http://www.conpapers.repec.org/paper/frafranal/12htm. 
 

 :المواقع الإلكترونية-ه
 

1. algomhoriah.www.algomhoriah. net. 
2. http://www.nazaha.iq/search_web/muhasbe/2.do. 
3. http://www.saaid.net/Doat/hasn/hawkama.doc   
4. www.faculty.ksu.edu.sa/72669/puplication. 



 


